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 
 

 
 ∗ 

  م٢٠/٣/٢٠١٣      اعتمد للنشر في    j   م      ٢٣/٢/٢٠١٣سلم البحث في 
 
  ةُ هذا الموضوع فـي خمـسة مطالـب؛         ي الدراسةُ الأصوليةُ التحليل   تناولت

وأن الـشارع راعـى أحـوال       ، أوضحتِ في الأول الأصلَ في التكاليف الشرعية      
كما أوضحتِ الفرقَ بين الرخص وبين      . فشرع الرخص الشرعية  ، المكلف وظروفه 

تراق والاتفاق  كما أوضحتْ وجوه الاف   ، )تسهيلات الاختلافات الفقهية  (ما يزعم أنها    
وأوضحتْ أن الاختلاف فيهما واحد من حيث       ، بين تتبع الرخص الاختلافية والتلفيق    

والأدلة؛ ثم ساقتْ الإجماع على بطلان التقليد المبتـدع الـذي           ، الدواعي والمقاصد 
من تتبع ما يسمى برخص الاختلافـات  ، وبطلان ما بني عليه، يمارسه مقلدة الفقهاء  

وأوضـحت  ، والتخير منها لا على وجه الترجيح بالـدليل       ، لتقليدهاوالتلفيق  ، الفقهية
وتحريمهم الاجتهاد  ،  بالتزامهم بتقليد المذاهب   –أن مقلدة الفقهاء    : في المطلب الثاني  

ذكر آراء أئمـتهم فـي المـسائل    :  فإن حدهم الذي يجب عليهم الوقوف عنده هو    -
لا تـستند   ،  واستدلالات فاسدة  والكف عن إثارة اختلافات   ، الاجتهادية المختلف فيها  

ثم عرتِ الدراسةُ في المطلبين الثالث      ، ولا إلى اجتهادات معتد بها    ، إلى أدلة شرعية  
                                                

 مركز الدراسات العليا الإسلامية، مستـشار  –عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، في كلية الشريعة          ∗
  . مكة المكرمة). س(المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

المدخل للوقوف علـى حقيقـة   : عنوانه: الأول، ث ودراسات أصولية حول التلفيق  للكاتب سلسلة أبحا  ** 
التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء، مع إيـضاح        : عنوانه: ثانيال، التلفيق في تقليد المذاهب الفقهية    

قليد المذاهب  إجلاء حقيقة الاختلاف في حكم التلفيق لت      : عنوانه: ثالثال. الفروق بينه وبين كل ما يشتبه به      
بيان صلة التلفيـق    : القول السديد في  : عنوانه: رابعال. الفقهية، مع إيضاح دواعيه ومقاصده عند الملفقين      

وهـو  (بتتبع الرخص ، وتقرير الإجماع القطعي على بطلانهما،  مع تعرية شبهات الملفقين وتلبيـساتهم                
لإسلامي للتعامل مع الاختلاف الفقهي الذي فصل الخطاب في الهدي ا: عنوانه: الخامس، )المنشور بالمجلة

والثلاثـة الأول  ، هو مستند التقليد المبتدع ، وكل ما بني عليه من التلفيق وتتبع الرخص والتخير وغيرها       
،  بعدولما ينشر البحث الخامس، أحال عليها الكاتب مسائل من بحثه هنا، منها تم نشرها في إصدارات أخر

 .وإن كان الأولى اختصاره، ي طول عنوان البحث وتقسيماتهبقِاستُونزولا على رغبة الكاتب 
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  
التي أثاروها في شكل استدلالات واجتهـادات       ، شبهات الملفقين وتلبيساتهم  : والرابع

فكـانوا بـذلك    ، التـي يـدعون تقليـدها     ، خرجوا بها عن منهج أصحاب المذاهب     
بعض الأئمة الذين نقلـوا الإجمـاع       : وبينت في المطلب الخامس   ، ين حدهم متجاوز

وبطلان مستندها المتمثل في    ، على بطلان التلفيق وتتبع الرخص الاختلافية والتخير      
  .الاحتجاج بالاختلاف المجمع على اشتماله على الصواب والخطأ

Abstract: 
Title of the study: "The Right Saying in Identifying the Relationship 

of Fabrication with Following up the Permissions, and the Report of 
consensus (of Moslem legal scholars) on their Ineffectiveness as well as 
Identifying the suspicions of Fabricators". The study dealt with the 
analytical fundamentalism of this issue within five themes; the first theme is 
about the original in the legal duties. The study depended on that the legal 
duties ordered with facilitating, raising embarrassments, mercy, wisdom, 
inserting human being under the rule of his creator. Also, these assignments 
clarified that the legislator paid attention to human beings as he deepened on 
the legal laws and rules in order not to give up a legal duty. Also, these legal 
duties clarified the clear difference between the legal permissions and what 
is alleged to be (Juristic Differences facilities). These legal duties provided 
Cleary that naming the term of (Legal permissions) on these facilities is 
illegal. Then, the consensus (of Moslem legal scholars) provided the 
ineffectiveness of the creative imitation that is practicing by the imitators of 
jurists, and the ineffectiveness of what is based on it. This is true because 
the imitation is not considered to be an alternative to the original. Then, I 
clarified that the juristic differences include right and mistake, and this is 
evidenced via the Holy Qura and the Prophetic Tradition. Then, the study 
clarified in the second theme that the imitators of juristic are practicing 
imitation of the written juristic doctrines. They have a limitation, in which 
the must stand on, which is mention the opinions of their imams in the 
Discretionary themes and stop stirring corrupted differences, which doesn't 
depend on legal evidences. Then, in the third and fourth theme, the study 
clarified the most dangerous fabrications of fabricators, which they arise in 
the form of deductions via which went against the imams of doctrines. The 
study clarified the infectiveness of all regulations and conditions, through 
which imitators tried to make it correct imitation, because it hasn't any 
evidence. Finally, the study mentioned in the fifth theme some of the 
confident imams, who conveys the consensus on the ineffectiveness of 
fabrication, and the ineffectiveness of its document, which is represented in 
protesting.  

 
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

 

وأتوكـل عليـه،    ، وأتـوب إليـه   ، وأسـتغفره ، وأستعينه، أحمده، الحمد الله 
وأعوذ به من شر نفسي وسيئ      ، وأعادي من يكفره  ، وأومن به ولا أكفره   ، وأستهديه
وأشـهد أن محمـداً عبـده    ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه     ، أعمالي
وقلة من العلـم،    ، الرسلعلى فترة من    ، أرسله بالهدى والنور والموعظة   ، ورسوله

مـن  ، وقرب من الأجل  ، ودنو من الساعة  ، وانقطاع من الزمان  ، وضلالة من الناس  
يا (: قال تعالى . )١(ومن يعصهما فقد غوى وضلّ    ، يطع االله ورسوله فقد هدي ورشد     

: وقال سبحانه . )٢( )نْتُم مسلِمون أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ حقَّ تُقَاتِهِ ولَا تَموتُن إِلَّا وأَ          
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما               (

     إِن ـامحالأَربِـهِ و لُوناءاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَـسو اءنِسا والًا كَثِيررِج   كُملَـيع االلهَ كَـان 
يـصلِح   .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ وقُولُوا قَولًا سدِيدا        ( :وقال جل شأنه  . )٣()رقِيبا

  .)٤ ()لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما
وشـرe ،  وخير الهدي هدي محمد     ، فإن أصدقَ الحديث كتاب االله    : أما بعد 

وقد .. وكلَّ ضلالة في النار   ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ  ، وكلَّ محدثة بدعةٌ  ، الأمور محدثاتها 
، والفقـه   )٥ ()من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       (:  أنه قال  rصح عن رسول االله     

وأصـحابه  ، r إلا إذا انبنى على ما كان عليه رسـول االله   في الدين لا يكون مستَدا    
سـئل    لمـا  – rرضي االله عنهم، في أصول الدين وأصول الفقه وفروعهما؛ لقوله           

؛ وذلك أن الانحراف    )٦( )من كان على ما أنا عليه وأصحابي      ( :-عن الفرقة الناجية    
  ..هفي كل من أصول الدين وأصول الفقه يستلزم الانحراف في الدين كل

الحق في الاختلاف الذي يذكره مقلدة الفقهاء فـي         ) ٣(وقد أجلينا في البحث     
  ..التلفيق لتقليد المذاهب الفقهية

  :  المطالب الخمسة التالية)٤(البحث وتتناول الدراسة في هذا 
  .  مع تقرير الإجماع القطعي على بطلانهما، التلفيق وتتبع الرخص اتفاقًا وافتراقًا -
 .  الفقهاء الذي يلزمهم الوقوف عندهبيان حد مقلدة -
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التي أثاروهـا فـي صـورة اسـتدلال         ، تعرية أخطر شبهات الملفقين وتلبيساتهم     -
 ..واجتهاد

تحقيق موقف الشيخ محمد سعيد بن عبد الرحمن الحسيني البـاني مـن التقليـد                -
 .والتلفيق

لمعتد من الأئمة الثقات ا   ، ذكر بعض من نقل الإجماع القطعي على بطلان التلفيق         -
 . بوفاتهم وخلافهم

ومـن أراد    ..وقد احتوى كل من المطالب الثلاثة الأُول على عـدة فـروع           
 ،))١( البحث(فليراجع مقدمة المدخل    ، الوقوف على منهجي في أبحاث هذه السلسلة      

  .. يجده مفصلاً هناك
 

 
 

  ..وتحته خمسة فروع
 

 
بمعنى أن على المكلف أن يأتي بها       .. العزيمة: الأصل في التكاليف الشرعية   

 –سواء كان الأمر أمر إيجاب أم أمر نـدب –كما شرعت ابتداء؛ فما كان مأمورا به        
فـي أي  ، لى الوجه الذي عينه الشارع كاملاً    فعليه أن يمتثله كما شرع؛ بأن يوقعه ع       

 سواء كـان    – وما كان منهيا عنه   .. وفي أي ظرف من الظروف    ، حال من الأحوال  
فـي أي حـال مـن    ،  فعليه أن يجتنبـه كليـا  –أم نهي كراهية    ، النهي نهي تحريم  

 مباحـا فعليـه أن يلتزمـه كمـا           وما كان  ،وفي أي ظرف من الظروف    ، الأحوال
 .)٧(شرع

فالعزيمة تقتضي أن لا يخرج المكلف بشيء من الأحكـام الـشرعية عـن              
  ..مرتبته أبدا

 : أهمها ما يلي، وهذه التكاليف في أصل وضعها بنيت على أسس -
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

وقلـةَ  ، الذي يعني عدم الضيق والمشقة في التكاليف   ،  على اليسر ورفع الحرج    :أولاً
ارج عـن طاقـة المـسلمين، أو    والتدرج في التشريع؛ فليس فيها شيء خ   ، التكاليف

شيء تضيق به صدور المؤمنين؛ فما فيها من كلفة ومشقة فهي فطريـة ومعتـادة،               
: قال الحق جل جلالـه     ..ولما تحقق بها الاختبار والابتلاء    ، لولاها لما كانت تكليفية   

 ولَـا يرِيـد بِكُـم       يرِيد االلهُ بِكُم اليـسر    ( )٨()وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      (
رسا     (. )٩()العهعسا إِلَّا وكَلِّفُ االلهُ نَفْس١٠( )لَا ي(.   رسول االله  وقالe: )  إن هذا الـدين
  .)١٢()أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة. ()١١ ()ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسر
إن الشريعة مبناها (: كما قال ابن القيم،  وعلى الرحمة والسعة والحكمة:ثانيا

ورحمة ، وهي عدل كلها، وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد
وعن ، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، ومصالح كلها، كلها

وعن الحكمة إلى العبث فليس من ، وعن المصلحة إلى المفسدة، الرحمة إلى ضدها
  .)١٣ ()... بالتأويلوإن أدخلت فيها، الشريعة

 فَإِما يأْتِينَّكُم مِنِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ (: قال الحق سبحانه وتعالى
ولَو (: وقال تعالى .)١٤ ()ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنْكًا .ولَا يشْقَى

قَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا أَن أَهلَ القُرى آَمنُوا واتَّ
ونكْسِبا كَانُوا يبِم م( :وقال جل شأنه .)١٥ ()فَأَخَذْنَاه ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم

لَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وها كَانُوا أُنْثَى ونِ مسبِأَح مهرأَج منَّهزِي
لُونمع١٦()ي( .  
وإخراجه ، وعلى قصد إدخال الإنسان تحت حكم خالقه الشرعي في كل شيء :ثالثًا

 بأن يتبع –عن داعية هواه وهوى غيره من الخلق؛ حتى يكون عبدا لربه اختيارا 
ا من أجله خلقه وجعله خليفة في وتحقيقًا لم، هداه باختياره ورضاه؛ طاعة له تعالى

 كما كان عبدا له اضطرارا؛ حيث كان خاضعا بالاضطرار لحكمه –الأرض 
  .)١٧(الكوني المتمثل في قضائه وقدره وإرادته الكونية 

ن وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنْزلَ االلهُ ولَا تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَ(: قال االله تعالى
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 

 

٦٢

  

كلَ االلهُ إِلَيا أَنْزضِ معب نع فْتِنُوك(:  وقال سبحانه.)١٨ ()ي لَمفَاع وا لَكتَجِيبسي لَم فَإِن
أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن االلهِ إِن االلهَ لَا يهدِي 

  .)١٩ ()الِمِينالقَوم الظَّ
 

 
 

مع كون الأصل في التكاليف الشرعية هو العزيمة على النحو الذي تقدم 
إلا ، بيانه، ومع كون التكاليف الشرعية وضعت في الأصل على اليسر ورفع الحرج

ليه من عوارض وما قد يطرأ ع، أن الشارع الحكيم راعى أحوال المكلف وظروفه
وتعرف .. تجعله يعاني من العنت والحرج والمشقة غير الطبيعية امتثالاً أو اجتنابا

، الخطأ، الإكراه، المرض ،السفر: وتتلخص في، تلك العوارض بالأعذار الشرعية
، ..)والمشقة الزائدة، والحاجة، الضرورة(العسر وعموم البلوى ، النسيان، الجهل
ذكر الإمام ابن نجيم ...العجزو، والفاقة، والرق، ة؛ كالجنونأي نقص الأهلي، النقص

قال : (ثم قال،  من الكتاب والسنة)المشقة تجلب التيسير(أصل قاعدة ) هـ٩٧٠: ت(
ثم ذكر أسباب ). يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته: العلماء

 .)٢٠ (..التخفيف التي سبق سردها

رع راعى أحوال المكلف وظروفه؛ فشرع ما فإن الشا.. وبعبارة أخرى
بمعنى أنه كلما ، وشرع لها ما يعرف بالرخص الشرعية، يعرف بالأعذار الشرعية

وذلك بتخفيف ، وجد المكلفُ عذرا من تلك الأعذار فإن ذلك يقتضي ترخيصا
ولا ، لا حرج فيه ولا عنت، التكليف عليه؛ ليبقى الشرع فطريا وطبيعيا متوازنًا

فبهذه الرخص الشرعية يتحقق التوازن؛ فكلما وجد ، سقاط للتكليف ولا هدم للدينإ
  ..عذر وجد إزاءه رخصة

فوجدوها ، وقد استقرأ الفقهاء موارد الترخيص في الشريعة الإسلامية
  : تتلخص في الآتي

 . كالحج عند عدم الأمن، إسقاط الوجوب في حالة قيام العذر -
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  

٦٣

 



 . ي السفركالقصر ف، النقص من المفروض -

 . كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، الإبدال بالأخف -

 . كالجمع بعرفات، التقديم -

 . كالجمع بمزدلفة، التأخير -

 . التغيير؛ كتغيير صفة الصلاة في وقت الخوف -

 .)٢١(وشرب الخمر لإزالة الغصة، إباحة المحرم؛ كأكل الميتة عند المخمصة -

وهي محل ، الكتاب والسنةوهذه الرخص منصوص عليها وعلى أسبابها في 
إجماع بين علماء الأمة وفقهائها؛ فالعزائم هي الأحكام المشروعة دون اختصاص 

وهي الأحكام المخصصة بأحوال ، وتقابلها الرخص، بأحوال وظروف معنية
  .وظروف معينة، تعرف بالأعذار الشرعية؛ للحفاظ على فطرية الشريعة وتوازنها

فلا يجوز الخلط ، )تتبع الرخص( عبارة وليست هي المقصودة بالرخص من
بين الرخص المشروعة بالكتاب والسنة والإجماع،وبين ما يسمى برخص المذاهب 

كما سيأتي تقرير ذلك ، الفقهية الممنوع تتبعها بالكتاب والسنة والإجماع أيضا
  .إن شاء االله تعالى، بجلاء

  :لكن ينبغي أن أشير هنا إشارة خاطفة إلى أن
تسهيلات الاختلافات ( على ما يزعم أنها )الرخص الشرعية(صطلح  إطلاق م-

  . فيه تدليس وتلبيس لا يخفى على أي فَطِن، )الفقهية
بين أمرين قط    rما خُير رسول االله     ( بحديثالتلفيق يلبسون على الناس       ومجيزو -

رات  والحق أن الحديث إنما يصح الاستدلال به علـى التيـسي           ،)إلا اختار أيسرهما  
ومعلوم أن الأمـر فيهـا   ، والمباحات والرخص الشرعية في مقابلة العزائم الشرعية     

  ..وليس التقليد المبتدع الممقوت، مداره الدليل الشرعي
،  عن عائشة رضـي االله عنهـا  – كما في صحيح البخاري   –ونص الحديث   

،  يكن إثما  لم ما، إلا أخذ أيسرهما  ،  بين أمرين قط   rما خير رسول االله     (: أنها قالت 
إلا ،  لنفسه في شيء قـط     rوما انتقم رسول االله     . فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه      
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 

 

٦٤

  

  .)٢٢()فينتقم بها الله، أن تُنتهك حرمةُ االله
فليس فيها تخييـر    ، )تسهيلات الاختلافات الفقهية  (أما ما يسمى بالرخص الفقهية       -

ا يعتمد على اتباع الدليل؛ لأنها      بل العمل بها إنم   ، شاءواللمكلفين بأن يعملوا فيها بما      
وهي تشتمل على الصواب والخطأ بإجماع الأمـة؛ فـلا          ، نتائج الاجتهادات الفقهية  

سلامة من العمل بالخطأ فيها إلا باتباع الدليل؛ ولهذا حرم تتبعها والتخير فيها تقليدا              
،  بكـل تأكيـد    إنما هو الهـوى   : لا استدلالاً؛ إذ مبنى هذا التتبع والتخير في الحقيقة        

والعاصم من اتباع الهـوى     ، والإجماع، والسنة، واتباع الهوى ممنوع قطعا بالكتاب    
اتباع الدليل الشرعي في كل ما يؤخذ أو يترك؛ إذ لا واسـطة بينهمـا؛ لقـول             : هو

م تُؤْمِنُـون   فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ إِن كُنْتُ         (: الحق جل جلاله  
فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك    (:  وقوله تعالى  .)٢٣ ()بِااللهِ واليومِ الآَخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا      

 ـ                 ا فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن االلهِ إِن االلهَ لَ
الظَّالِمِين مدِي القَوه٢٤ ()ي(. 

  .وما ليس بدليل فاتباعه ضلالٌ واتباع للهوى والتشهي، والتقليد ليس بدليل
  

 
 

 

، لقد علمنا في الفرع الثاني أن هناك آراء فقهية تعرف بالرخص الفقهية
وأن تسميتها رخصا أمر جرى به لسان ، لرخص الشرعيةوعلمنا أنها تباين ا

وهي التي يجري ، )تتبع الرخص(وهذه الرخص هي المقصودة في عبارة ، الفقهاء
  ..البحث في توضيح الصلة بين تتبعها وبين التلفيق

الآراء الفقهية التي فيها السهولة واليسر والسعة : وتعرف هذه الرخص بأنها
، كأن يوجد رأي يبيح شيئًا ما .)٢٥(ا الشدة والحرج والضيق  فيهأخرىمقابل آراء 

  .وهكذا، ويقابله آخر يوجبه، أو رأي يندب شيئًا، ويقابله رأي آخر يحرمه
المسائل الفقهية الاجتهادية المختلف : ومجال هذه الآراء المتقابلة المتضادة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

٦٥

 



  .وهي المسماة بالمذاهب الفقهية، فيها
 من كل - تقليدا لا استدلالاً – أن يأخذ المكلف :ومعنى تتبع الرخص الفقهية

فيما يطرأ عليه من الحوادث ، مذهب من المذاهب الفقهية ما هو أهون عليه وأيسر
  .)٢٦(والنوازل 

ولا يخفى أن القائم بتتبع الرخص لا بد من أن يكون ذا قدرة علمية على 
علم لهم ولا بصر الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك؛ لأن العوام لا 

والصلة بين التلفيق وتتبع رخص الاختلافات الفقهية تتضح في ، بالاختلافات الفقهية
  : )٢٧(أنهما يتفقان ويفترقان

  :يتفقان في الأمور التالية: أولاً
بمعنى أنهما يتفقان في الأصل والمنشأ، وفي ،  أنهما من آثار التقليد المبتدع-١

  . والمقاصدأي الأسباب، الدواعي والمرامي
بمعنى أنهم يمارسونهما تقليدا لا ،  أن القائمين بكل منهما هم الفقهاء المقلدون-٢

  .استدلالاً؛ لقصد التسهيل والتيسير على أنفسهم وعلى مقلديهم على حد زعمهم
 أن حقيقة كل منهما تتغير مع الاستدلال؛ فلا وجود لهما إلا مع التقليد المبتدع -٣

  ..أي التقليد الأعمى
التي يطلق عليها اسم ، وهو المسائل الاجتهادية المختلف فيها،  أن مجالهما واحد-٤
؛ فلا تلفيق ولا تتبع رخص فيما يصادم نصا من الكتاب أو السنة، )المذاهب الفقهية(

  .. ولا فيما يصادم قاعدة شرعية متفقًا عليها، ولا فيما يصادم إجماعا أو قياسا جليا
  .جال لكل من التلفيق وتتبع الرخص في كل ما لا مجال للتقليد فيهلا م.. وبالجملة

 ويتفقان أيضا في أن أساس كل منهما في الحقيقة إنما هو اتخاذ الاختلاف -٥
  .وهو عين الضلال، وهذا عين اتباع الهوى، الفقهي دليلاً ومصدرا

تب على أحدهما بمعنى أن كل ما يتر،  ويتفقان أيضا في المفاسد المترتبة عليهما-٦
  .من مفاسد، يترتب على الآخر سواء بسواء
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 

 

٦٦

  

  :ويفترقان في الآتي: ثانيا
 تتبع الرخص أقدم وجوداً من التلفيق؛ فقد وجد وظهر منذ عهد تدوين المذاهب -١

أما التلفيق فلم يكن له وجود إلا في العصور المتأخرة حين ساد التقليد ، الفقهية
  . )٢٨(المحض 

بخلاف التلفيق؛ فإنه إنما يكون ، كون في مسائل متعددة متباينة تتبع الرخص ي-٢
 .في أجزاء مسألة واحدة

يظهر له بوضوح أنه نوع من تتبع ، لكن من أمعن النظر والتأمل في التلفيق
يأخذ من كل مذهب من المذاهب التي  -في الغالب– لأن الفقيه المقلد الرخص؛

بحيث يتفادى كل ما هو شرط أو ، الأسهليركب أجزاء الحكم الواحد منها بالجزئية 
؛ فكل تلفيق تتبع تلفين في حكم المسألة الاجتهاديةمانع عند أصحاب المذاهب المخ

. فالفرق أن التلفيق تتبع رخصٍ خاص بأجزاء الحكم الواحد رخصٍ وليس العكس؛
  .وهذا واضح في جميع الأمثلة التي تذكر للتلفيق

وأوغل في الجهل ،  بمعناه الاصطلاحي الفقهي المعروف أن التلفيق مباين للتقليد-٣
من تتبع الرخص؛ فمتتبع الرخص يأخذ بقول الفقيه الذي يزعم أنه أرفق به؛ بخلاف 

وإنما ركّب من أقوالهم المتضادة قولاً لم ، الملفق؛ فإنه لم يأخذ بقول أحدٍ من الفقهاء
فلا يكون مقلدا لأحد من ، معروفيعد لأحد منهم؛ فهو بذلك لم يستند إلى التقليد ال

 .)٢٩ (الفقهاء؛ لأنهم جميعا يبطلون الحكم الملفق من أقوالهم

أما التلفيق ، وتتبع الرخص ارتماء في الجهل، أن التقليد جهل: والحاصل
ولا ، ولا إلى اجتهاد معتد به، فإنه دجل وتلبيس؛ فلا هو مستندا إلى دليل شرعي

فكل دليل يحرم ،  في اصطلاح أهل الفقه والأصولإلى التقليد بمعناه المعروف
وكل دليل يحرم ، رم ويبطل تتبع الرخص من باب أولىفإنه يح، ويبطل التقليد

  ..فإنه يحرم ويبطل التلفيق من باب أولى، ويبطل تتبع الرخص
 

 
 

 
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  

٦٧

 



 
 

  
تتبع الرخص الفقهية لا يكاد يختلف عن الاختلاف في الاختلاف في حكم 

تقليدا  فلا يخالف في منع تتبع رخص المذاهب.. حكم التلفيق؛ فالقضيتان متشابهتان
بل لا يبعد القول بأن .. كما هو الحال في التلفيق، إلا بعض متأخري مقلدة الفقهاء

  .. اهبالاختلاف في التلفيق متفرع عن الاختلاف في تتبع رخص المذ
واختلاف متأخري مقلدة الفقهاء في حكم تتبع رخص المذاهب ينحصر في 

  : الآتي
  . قول بمنعه مطلقًا -
 . وقول بجوازه مطلقًا -

 . وقول بالتفصيل؛ جوازه بضوابط، وإلا فلا -

أعني أن البواعث على تتبع ..والأدلة لا تختلف، والبواعث، والمقاصد
تدل بها كل فريق هي هي بالنسبة والأدلة التي يس، الرخص، والمقاصد منه

  .)٣٠(لاختلافهم في حكم التلفيق؛ فهدم كل منهما هدم للآخر لا محالة 
 

 
 

)٣١(  
 ممنوع بإجماع الفقهاء المعتد –تقليدا–أن تتبع رخص المذاهب : التحقيق

تلاف فيه من محدثات متأخري مقلدة الفقهاء، الذين وأن الاخ .بوفاقهم وخلافهم
 بالاستدلال والترجيح في مبالين غير اتخذوا الاختلاف الفقهي إمامهم ومرجعهم،

  ..المسائل الاجتهادية المختلف فيها
إن كثيرا من أصول (: )هـ٧٢٨:ت(فما أصدق قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

والنزاع ، ق بإجماع السلف على خلافهمسبو، المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام
  .)٣٢()الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا
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 

 

٦٨

  

 المقام أكثر من نقل الإجماعات الواردة في منع تتبع رخص يتطلب ولا
وتأكيد صحتها وسلامتها من وجود أي معارض لها معتد به عند أهل ، المذاهب

  ..العلم والفقه
ة تشتمل على مصلحة كلية في ومن المعلوم المقطوع به أن أحكام الشريع

في ، أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع(: الجملة تتمثل في
فإذا ..واعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، وأقواله، جميع حركاته

وكل قول وافق فيها ، صار المكلف في كل مسألة عنّت له يتبع رخص المذاهب
ونقض ما أبرمه الشارع، ، وتمادى في متابعة الهوى، بقة التقوىفقد خلع ر، هواه

  .)٣٣ ()وأخّر ما قدمه
وهذا الكلام لا غبار على صحته؛ فإن العاصم للمكلف من اتباع الهوى هو 

 الذي هو المستند المزعوم لتتبع –والتقليد، اتباع دليل شرعي في كل ما يتعبد به
الضلال :  بدليل هوليس ماواتباع ، علم ليس بدليل في حق أهل ال-الرخص الفقهية

  .بعينه
التقليد لا يثمر علما؛ (): هـ٤٢٢:ت(قال القاضي عبد الوهاب البغدادي 

  . )٣٤()وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم. فالقول به ساقط
واتفقوا أنه لا يحل لقاضٍ ولا لمفتٍ (): هـ٤٥٦: ت( الإمام ابن حزم وقال

وسواء ،  فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله- e موت رسول االله بعد –تقليد رجل بعينه 
واتفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا (:  وقال كذلك.)٣٥()كان ذلك الرجل قديما أو حديثًا

وبما يشتهي مما يخالف ذلك الحكم ، لقاضٍ أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة
لم يكن  ما، عة من العلماءوإن كان كلا القولين مما قال به جما، في أخرى مثلها

واتفقوا أن (: وقال أيضا. )٣٦()إلى صواب بان له، ذلك الرجوع عن خطأ لاح له
واتفقوا أنه لا (: وقال. )٣٧()طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل

أو ، ولا أن يوجب حكما بغير دليل من قرآن، ولا أن يحرم، يحل لأحد أن يحلل
واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام (: وقال كذلك. )٣٨() نظرأو، أو إجماع، سنة
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  

٦٩

 



فإنه لا يحل له أن يفتي ، والاختلاف، صحيحه وسقيمه، وبالإجماع، والحديث القرآن
  .)٣٩( )وإن كان ورعا

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إجماعات ابن حزم تقع في أعلى 
الإجماع؛ بمعنى عدم العلم بالمنازع وأما من احتج ب(: مراتب الإجماع؛ حيث قال

وذلك أن  ؛)٤٠() وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به، فقد اتبع سبيل الأمة
  .ولم يذكره في كتابه هذا، الإمام ابن حزم لا يعتد بمثل هذا النوع من الإجماع

أقوال أهل العلم والفقه المجمعة ): هـ٤٦٣: ت( عبد البرذكر الإمام ابن 
وأن من أخذ ،  إلا ويؤخذ من قوله ويردeيس أحد بعد رسول االله على أنه ل

  .)٤١() هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا(: ثم قال.. برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله
 عند أحد –وأما المفتون فغير جائز (:  قد قال قبل هذاعبد البروكان ابن 
ه وجه ما يفتي به من  لأحد أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين ل–ممن ذكرنا قوله 

  .)٤٢()أو ما كان في معنى هذه الأوجه، أو الإجماع، أو السنة، الكتاب
وليعلم أنه (: عبد البرمؤكدا قول ابن ، )هـ٧٢٨(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 e يتعمد مخالفة رسول االله –المقبولين عند الأمة قبولاً عاما–ليس أحد من الأئمة 
لا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيا على وجوب اتباع دقيق و، في شيء من سنته

  .)٤٣()eوعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله ، eالرسول 
فهم يجعلون كلام االله ورسوله هو الأصل الذي .. وأما أهل العلم والإيمان(

فه كان وما خال، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه؛ فما وافقه كان حقًا، يعتمد عليه
أن "مقلدة الفقهاء" وربما زعم بعضهم(: )هـ٤٧٤: ت(قال الإمام الباجي . )٤٤()باطلاً

، دون أن يخرج عنها، الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء: النظر والاستدلال
، ولا يميل إلى ما مال إليه منها لوجه يوجب له ذلك؛ فيقضي في قضية بقول مالك

كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفًا للقول وإذا تكررت تلك القضية 
: ثم قال، فذكر أمثلة لهذا). وإنما ذلك بحسب اختياره، لا لرأي تجدد له، الأول

 أنه لا يجوز ولا – ممن يعتد به في الإجماع –وهذا مما لا خلاف بين المسلمين «
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٧٠

  

رضي ، د أنه حقولا يحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا بالحق الذي يعتق، يسوغ
  . وسخطه من سخطه، بذلك من رضيه

فكيف يخبر عنه إلا بما ،  وإنما المفتي مخبر عن االله تعالى في حكمه●
وأَنِ احكُم (: واالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، يعتقد أنه حكم به وأوجبه

مهاءوأَه لَا تَتَّبِعلَ االلهُ وا أَنْزبِم منَهيفكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما  .)٤٥()ب
أو غير ذلك من ، يفتي به عمرا؛ لصداقة تكون بينهما أو يفتي زيدا بما لا، يشتهي

وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن االله أمره أن يحكم بما أنزل االله من ، الأغراض ؟
  . )٤٦()ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، فيجتهد في طلبه، الحق

وعلماء الشرع أجمعون (: )هـ٦٢٨ :ت(الحافظ ابن القطان قال الإمام 
  . )٤٧() لا يسوغ ثبوت حكم في حادثة متعريا عن دليل: يقولون

وتلفيق، ،  عليه من تتبع رخصيفمن باب أولى ما بن، والتقليد ليس بدليل
  ..واتباع ما ليس بدليل هو الضلال المبين، وما ليس بدليل لا يثبت به حكم.وتخير

واعلم أن من يكتفي بأن يكون في «: )هـ٦٤٣:ت(مام ابن الصلاح قال الإ
ويعمل بما يشاء من الأقوال أو ، فتياه أو عمله موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة

  .  )٤٨(»فقد جهل وخرق الإجماع، ولا تقيدٍ به، من غير نظر في الترجيح، الوجوه
سان في مسائل النزاع ليس للإن(: )هـ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فمسائل ( .)٤٩()والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين، أن يعتقد أحد القولين فيما له
بل ، لم يتبين فيها الحق، النزاع في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى االله ورسوله

الحكم إذا لم يثبت بأصل (و . )٥٠() يصير المتنازعون فيها على غير بينة من أمرهم
  . )٥١() كان تحكما،  نظيرولا

إذا صح الإجماع بطل (: أنه، ومما ينبغي ألا يغيب عن بال طلبة العلم
وإذا صح الإجماع فليس علينا (وأنه . )٥٢ ()ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا، الخلاف

وإذا ثبت إجماع الأمة على ( وأنه .)٥٣()طلب الدليل؛ إذ الحجة بالإجماع قد لزمت
يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على لم ، حكم من الأحكام
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

  . )٥٤( )ضلالة
، تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس«: )هـ٧٩٠:ت(: قال الشاطبي

ومضاد ، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه
وموضع  .)٥٥()ه إِلَى االلهِ والرسولِفَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردو( :أيضا لقوله تعالى

وإنما يرد إلى ، الخلاف موضع تنازع؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس
  .)٥٦(»لا الموافق للغرض، فيجب اتباعه، وهي تبين الراجح من القولين الشريعة،
إن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بما هو جارٍ على أصولها، «
 بثابت من )بدون دليل مرجح(ولا اختيار الأقوال بالتشهي ،  تتبع الرخصوليس

  .)٥٧( »أصولها
 :ومن المفاسد المترتبة على كل من تتبع الرخص والتلفيق لا محالة

الاستهانة بالدين؛ « و .)٥٨(»الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف«
الإفضاء إلى القول بتلفيق المذاهب «و  .)٥٩(»بطإذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينض

  . )٦٠(»على وجه يخرق إجماعهم
وقد مثّل فضيلة الشيخ العلامة عبد االله دراز لإفضاء تتبع رخص المذاهب 

: حيث قال، إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماع أصحاب المذاهب
وأبا حنيفة في عدم ، الصلاةكما إذا قلد مالكًا في عدم نقض الوضوء بالقهقهة في «

وكما إذا قلّد مالكًا في . وصلى؛ فهذه صلاة مجمع على فسادها، النقض بمس الذكر
والشافعي في الاكتفاء ، عدم النقض بلمس المرأة خاليا عن قصد الشهوة ووجودها

ولا ، وكمن تزوج بلا صداق. وصلاته كذلك، بمسح بعض الرأس؛ فوضوؤه باطل
  .)٦١( »ولا شهود، ولي

وإن تخير الفقيه المقلد بالأخذ بما شاء في المسائل الاجتهادية المختلف ، هذا
وقد حكى ، يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي«: فيها

فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل « .)٦٢("ابن حزم الإجماع أن ذلك فسق لا يحل
ع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر م
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 

 

٧٢

  

بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه ، وهو عين إسقاط التكليف، ويترك إن شاء، شاء
  . )٦٣("ولا مسقطًا للتكليف، فلا يكون متبعا للهوى، متبع للدليل

كما  ،يشير بذلك إلى قاعدة أصولية فقهية انعقد عليها إجماع الأئمة الفقهاء
أن العمل بأحد الأدلة أو الأقوال المتعارضة : وهي،  إجماع الأصوليينانعقد عليها

أو ، أو النسخ، إلا عن طريق قواعد دفع التعارض بالجمع، غير ممكن ولا جائز
  ..الترجيح

إن الأصوليين اتفقوا على «: وهذه القاعدة هي التي يعنيها الشاطبي بقوله
وأنه لا يصح إعمال أحد ، يمكن الجمعإذا لم ، إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة

  .)٦٤( »دليلين متعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه على الآخر
تأكد ، وحيث قد ثبت بالإجماع القطعي أن العمل بالراجح واجب متعين

وبهذا تأكد بطلان القول ، وجوب البحث لمعرفة راجح الأقوال المختلفة في المسألة
أو التلفيق تقليدا، أو بناء على اتخاذ الاختلاف ، لاختلافيةأو تتبع الرخص ا، بالتخير

  !!الفقهي دليلاً يستند إليه في ذلك 
 من غير ترجيح محال؛ إذ لا دليل )المتعارضين(إن اتباع أحد الدليلين " ●

  .)٦٥ ("له مع فرض التعارض من غير ترجيح؛ فلا يكون هناك متبعا إلا هواه
وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن ": ة بقولهوقد أعقب الشاطبي هذه القاعد

صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ 
  . )٦٦( "أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، اتباعا لغرضه وشهوته

 والموافقة تمام الموافقة -وإن هذه الإجماعات الصحيحة المتواترة ، هذا
 تنطبق تمام الانطباق على كلٍّ من تتبع -صريحة من الكتاب والسنة للنصوص ال

وما يسمى بالتخير؛ لأن أساس كل منها في ، والتلفيق، رخص المذاهب الفقهية
، على حساب الاجتهاد، الحقيقة إنما هو اتخاذ الاختلاف الفقهي دليلاً ومصدرا

  !!والتخريج، والترجيح ، والاستدلال
ذه الإجماعات على بطلان التلفيق واضح وبين؛ لأن كل فوجه الاستدلال به
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  

٧٣

 



فهو دليل على بطلان كل ما ،دليل يحرم ويبطل التقليد الذي يمارسه مقلدة الفقهاء
والتخير منها لا ، وتقليدها بالتلفيق، من تتبع رخص الاختلافات الفقهية، بني عليه

ف حقائق هذه الأمور وهذا أمر لا يخفى على من يعر.. على وجه الترجيح بالدليل
وإذا لم يكن اتباع هذه الأمور الثلاثة اتباعا للهوى  .عند علماء أصول الفقه وفروعه

 قد جعلوا الاختلاف الفقهي والإجماع )مقلدة الفقهاء( كيف لا، وهم..فلا معنى له
فَإِن تَنَازعتُم (: كيف لا، وقد رفضوا الاستجابة لقول الحق سبحانه وتعالى..سواء

ي شَيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِااللهِ واليومِ الآَخِرِ ذَلِك خَير فِ
  وقوله.)٦٨( )وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى االلهِ(:  وقوله.)٦٧ ()وأَحسن تَأْوِيلًا
وا لَك فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع فَإِن لَم يستَجِيب(: جل جلاله

الظَّالِمِين مدِي القَوهااللهَ لَا ي االلهِ إِن ى مِندرِ هبِغَي اهو٦٩ ()ه(.   
 

 
 

  ..ويحتوي على فرعين
 


  

قبل تعرية تلبيسات الملفقين ينبغي بيان الحد الذي يلزم كلَّ من التزم التقليـد              
لقـد علمنـا أن أوائـل        .م يتخلّ عن التقليد   ل ما، من أهل العلم والفقه الوقوفُ عنده     

كانوا يعنون بجمـع أقـوال إمـامهم        ،مقلدي كل إمام من أصحاب المذاهب المدونة      
لكـن يفعلـون ذلـك      ، مفضلين إياها على أقوال وآراء الأئمـة الآخـرين        ، وآرائه

   .)٧٠(بالاستدلال والترجيح في الجملة
صادر تشريعية يـستنبطون    ثم انحدر أمرهم إلى اتخاذ أقوال وآراء الإمام م        

لكنهم مع ذلـك    ، مدعين أنها بالنسبة لهم كنصوص الشارع للمجتهدين      ، منها الأحكام 
أم بـين الآراء    ، سواء بين رأي الإمام وآراء الأئمة الآخرين      ، يستمسكون بالترجيح 

  . )٧١(المتضادة في مذهب إمامهم
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 

 

٧٤

  

لتقليد عنـدهم  ثم وصل الأمر بكثير من متأخري مقلدة الفقهاء إلى أن أصبح ا  
ولا نظر فـي صـحته      ، من غير بحث عن دليله    ، يعني اتباع المذهب في كل شيء     

  . )٧٢(بل من غير التفات إلى شيء من ذلك وإن علِم به، وسلامته من معارض مماثل
انحدر أمرهم إلى إلغاء الترجيح؛ فقرروا أن للفقيه المقلد أن يختـار            : وأخيرا

 . )٧٣(ويفتي ويقضي به، يعمل به، يدا لا استدلالاًما شاء من اختلافات المذهب تقل

 يثمر على أن التقليد جهل لا       إجماع الأئمة من الأصوليين والفقهاء    وقد علمنا   
 .)٧٤(ولا يوصل إلى معرفة لا في الأصول ولا في الفروع ، علما

 طريقًا إلـى  )التقليد(وليس ذلك (: )هـ٥٠٥ت  (: ويؤكده قول الإمام الغزالي   
 ـ٦٣١:ت(وقول الإمام الآمـدي     . )٧٥() في الأصول ولا في الفروع     العلم، لا  : )هـ

 ـ١٢٥٠:ت(وقول الإمام الـشوكاني  . )٧٦()القول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم    (  :)هـ
  . )٧٧( )فإن التقليد جهل وليس بعلم(

وذكر اختلاف متأخري مقلدة الفقهاء فيـه،  ، وعلمنا كذلك عند تعريف التلفيق 
  :   ونوعه، وحكمهوبيان مرجع الاختلاف،

  .ولا إلى اجتهاد معتد به، أن التلفيق لا يستند إلى دليل شرعي ●
  . وأن الحكم الملفق ليس له سند إلا الاختلاف الفقهي●
والترجيح؛ فهـو لا    ، بل ولا إلى التخريج   ، وأن الملفّق غير ملتفت إلى الاستدلال      ●

  .)٧٨ (ومنهجه، ومصدره، فهو دليله، تلافيهمه إلا وجود الاخ
 ليس مقلدا لأحـد مـن   – في الحقيقة   –أن الفقيه الملفِّق    : وقد علمنا بالتحقيق  

بمعنى أنه خرج عن التقليد المعهود الـذي  .. الأئمة المجتهدين في الأحكام التي لفّقها    
 . إلا أنه أهون ضررا من التلفيق- وإن كان مبتدعا –

دين أحمـد الراشـدي؛     وهذا ما فطن له الشيخ الأستاذ المفتي محمد كمال ال         
يجـب   ...الاختلاف لا يكون دليلاً على الإباحة ولا على الأخذ بما شاء          (: حيث قال 

من أنه إذا رأى الرجل فـي المـسألة   ، الضلالة العامة الخطيرة  : لنا هنا الإشارة إلى   
أو عرف أن فيها اختلافًا اعتبر الخلاف دليلاً على جواز الأخذ بمـا             ، قولين للعلماء 
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  

٧٥

 



وقد غلب هذا على المفتين في هذا       !! ولا يلتفت إلى تعليل     ،  ينظر في دليل   ولا، شاء
 مذهب الشيخ أبي حنيفة فـي المـسألة   – مثلاً  –العصر الراهن؛ فترى أحدهم يقول      

أو يجعل الخـلاف دلـيلاً علـى        ، فيعمل بأيهما شاء  . ومذهب الجمهور خلافه  ، كذا
وهـذا   !!ص؛ لمجرد الخـلاف     الإباحة فيما فيه النصوص المحرمة، فعطلوا النصو      

  . )٧٩( )أعاذنا االله سبحانه وتعالى منه. زل وجهل
ألم تسمع إلى قول أحـد      ، هون على نفسك أيها الشيخ؛ فإن لهم سلفًا في ذلك         

فمهما كان الاخـتلاف    ، وعلِم بأن الاختلاف من آثار الرحمة     (: محققي مقلدة الفقهاء  
  . )٨٠( )!!أكثر كانت الرحمة أوفر 

 

 
 

  
نترك معالجة هذا الموضـوع للـشيخ العلامـة خبيـر المـذاهب الفقهيـة              

أن المقلـدين   : اعلـم (: فيقول، )هـ١٣٩٣: ت(والأصولية؛ محمد الأمين الشنقيطي     
وإجماع من يعتد به مـن      ،  رسوله وسنة، قد دل كتاب االله   ، للأئمة هذا التقليد الأعمى   

وهذا حرام؛ لأن الحلال ما     ، هذا حلال :  لا يجوز لأحد منهم أن يقول     : أهل العلم أنه  
ولا يجوز ألبتة للمقلـد أن      .  في كتابه أو سنة رسوله     eأحله االله على لسان رسوله      

  . )٨١() هذا الحكم قاله الإمام الذي قلّدتُه، أو أفتى به: يزيد على قوله
 من غيـر  -وهذا حرام  ، هذا حلال : أن المقلد الذي يقول   :  يوضح هذا  ومما(

فهو داخل  .  يقول على االله بغير علم قطعا      -eعلم بأن االله حرمه على لسان رسوله        
قُلْ إِنَّما حرم ربي الفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما         (:  في عموم قوله تعالى    – بلا شك    –

لبغْي بِغَيرِ الحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَانًا وأَن تَقُولُـوا              بطَن والإِثْم وا  
    ونلَما لَا تَعلَى االلهِ مـا لَـا          ( :فدخوله في قولـه   . )٨٢( )علَـى االلهِ متَقُولُـوا ع أَنو

ونلَم٨٣()تَع(  ا في عموم قوله تعالى      .  كما ترىوهو داخل أيض :)   ِوءبِالس كُمرأْما يإِنَّم
ونلَما لَا تَعلَى االلهِ متَقُولُوا ع أَنشَاءِ والفَح٨٥())٨٤ ()و( .  

أَم (: قوله تعالى : منها، وقد وردت هذه الآية في عدة سور من النور المبين         
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٧٦

  

     ونلَما لَا تَعلَى االلهِ مع ـ  ( :قولـه تعـالى   و. )٨٦()تَقُولُون   لاى االلهِ مـا     أَتَقُولُـون علَ
ونلَما ( :قوله تعالى و.)٨٧()تَعلَى االلهِ مع لاأَتَقُولُونونلَم٨٨( ) تَع( .  

  أن يقولوا في شـيء مـن مـسائل         يتجرؤون لاوإذا كان أكابر أهل العلم      ( 
فما ظنك بغيرهم مـن المقلـدين الـذين لـم          ، هذا حلال أو حرام   : الاجتهاد والرأي 

 على التحريم والتحليل بـلا     )المقلدين(فتجرؤهم  ، وحي ؟ يستضيئوا بشيء من نور ال    
وآثـار الـسلف    ، وسنة رسوله ، مستند من الكتاب إنما نشأ لهم من الجهل بكتاب االله         

  . )٨٩() الصالح
 ظنًا  -وهذا حكم االله    ، وهذا حرام ، هذا حلال : الجهلة المقلدين فالذين يقولون من    ( ●

، وأن ترك الكتاب والسنة   ، قام الكتاب والسنة  منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم م       
 أعمتْهم ظلمات الجهـل المتراكمـة عـن         –والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم لدينهم       

ما كـان   ،مع أن الإمام الذي قلدوه    ، فهم كما ترى  . حتى صاروا يقولون هذا   ،الحقائق
:  يقول واالله جل وعلا  . يتجرأ على مثل الذي تجرؤوا عليه؛ لأن علمه يمنعه من ذلك          

  .)٩١ ())٩٠( )قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الأَلْبابِ(
فيجد نفسه مـضطرا إلـى      ، يواصل الشيخ معالجته لهذا الموضوع الخطير     

، يا أخي ، اعلم(: لالتصريح بالدمار الذي سببه التقليد المبتدع للأمة الإسلامية؛ فيقو        
واعتقاد الاستغناء عنهمـا بالمـذاهب   ، eأن الإعراض عن كتاب االله وسنة رسوله       

 ، مـن أعظـم المآسـي      -الذي عم جلَّ من في المعمورة من المـسلمين        -المدونة  
ولا شك أن النتائج    . والدواهي التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة        ،والمصائب

ما عليه المـسلمون    : راض عن الكتاب والسنة من جملتها     الوخيمة الناشئة عن الإع   
ولـو كـان   !!..في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام       

ويعملون بما فيهما لكان ذلك حـصنًا       ، eالمسلمون يتعلمون كتاب االله وسنة رسوله       
مـا تركـوا الـوحي      لكنهم ل . منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم        

واستبدلوا به أقوال الرجال، لم تقـم لهـم أقـوال الرجـال             ، ونبذوه وراء ظهورهم  
 eوكـلام النبـي     ، ومذاهب الأئمة رحمهم االله مقام كلام االله والاعتصام بـالقرآن         
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

  .  )٩٢() والتحصن بسنته
  ومما لا شك فيه أن اتخاذ المذاهب الفقهية المدونة على أنها هـي الـشريعة               

السبب الرئيس في استبدال الـشريعة      :  هو –ث يستغنى بها عن الكتاب والسنة      بحي -
هو و، وهذا أمر واضح لا ينبغي أن يخفى على أحد        !! الإسلامية بالقوانين الوضعية    

نفسه السبب العائق من إمكانية العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وذلك أنـه إذا              
، إلى تطبيق أحكام الإسـلام فـي دولـتهم        أراد حكام أي بلد إسلامي الآن الرجوع        

لوجدت مقلدة كل مذهب في ذلك البلد يدعون أن مـذهبهم هـو الأحـق بالتقـديم                 
  .وإلزام الناس بالتزامه، والاتباع؛ فيحاولون إلزام الحكام باتخاذ مذهبهم مذهبا للدولة

وقد أكد كثير من أهل العلم أن هذا هو الـسبب لاسـتجلاب حكـام الدولـة       
نية القوانين الوضعية؛ لأن الفقهاء المقلدين للمذهب الحنفـي رفـضوا طلـبهم        العثما

بدلاً من الاقتصار   ، الموافقة على اتخاذ القوانين والأنظمة من جميع المذاهب الفقهية        
  . )٩٣(.. على مذهب واحد؛ لما في ذلك من الحرج الشديد

عقـل مـن أن    إلا أنهم أ– على فرض أنهم كانوا جهالاً بالشريعة –والحكام  
، يسلموا أنفسهم لمقلدة الفقهاء؛ ليتحكموا فيهم بآراء الرجال الاجتهادية المختلف فيها          

  !!..على الوجه الذي يسيرون عليه؛ من تقديسها واعتبارها حقًا مسلما به 
  

 
 

 
  :  على ثلاثة فروعويحتوي

 
)( ؟ 

.. كان متقدمو مقلدة الفقهاء لا يتجاوزون أقوال إمامهم وأقوال أئمة المـذهب           
وإذا لم يجدوا نـصا     ، ولهم قواعدهم في الترجيح بينها في حالة وجود اختلاف بينها         

اجتهدوا بـالتخريج والقيـاس علـى       ، نازلةولا عن أئمة المذهب في ال     ، عن الإمام 
  ..وقد يجتهدون في بعض النوازل وفق قواعد الإمام وأصوله، أقواله
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  

ويأخـذون  ، وفيمـا علـيهم   ، وهم في تقليدهم للإمام يلتزمون أقواله فيما لهم       
وبهذا  .ولا تخير بلا دليل   ، ولا تتبع رخص  ، بمذهبه في عزائمه ورخصه؛ فلا تلفيق     

  . عرفوا حدهم ووقفوا عنده؛ فكانوا أخف ضررا من متأخريهمأمكن القول بأنهم
أما متأخرو مقلدة الفقهاء فقد استبدلوا التقليد باتباع الاختلاف الفقهي بحـسب            

فأصبح تقليدهم مباينًا للتقليـد  !! وإن كانوا يطلقون عليه اسم التقليد       ، الهوى والتشهي 
ومن هـذا النـوع الجديـد    . مختلفةفالاسم واحد لكن الحقيقة الذي أسسه متقدموهم؛   

  . نشأ التلفيق في حقيقة الأمر- زورا وتضليلاً –المسمى بالتقليد 
 ـ١٠٣٣:ت(الشيخ مرعي الكرمي    ، فلنستمع إلى شيخ الملفقين    وهـو  ، )هـ

ولكنـه  ،  الإقناع بأن التلفيق تقليد صحيح– بطريقة احتيالية منقطعة النظير    –يحاول  
ويستبدله باتباع الاختلاف الفقهي بحـسب الهـوى    ، معهودفي الحقيقة يبطل التقليد ال    

 ومسح جزءا من رأسـه مقلـدا        – مثلاً   –فلو توضأ شخص    (: والتشهي؛ حيث قال  
وقلّد أبا حنيفة جـاز     ، فلو لمس ذكره بعد ذلك    . فوضوؤه صحيح بلا ريب   ، للشافعي

أبـي  ولمس الفرج غير ناقض عنـد       . ذلك؛ لأن وضوء هذا المقلَّد صحيح بالاتفاق      
فإذا قلَّده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي استمر الوضـوء علـى               ، حنيفة

الشافعي يرى بطلان   : وحينئذ فلا يقال   !!وهذه فائدة التقليد    . حاله بتقليده لأبي حنيفة   
والحنفي يرى البطلان؛ لعدم مسح ربـع الـرأس         ، هذا الوضوء؛ بسبب مس الفرج    

، ن الوضوء قد تم صـحيحا بتقليـد الـشافعي         فأكثر؛ لأنهما قضيتان منفصلتان؛ لأ    
ويستمر صحيحا بعد اللمس بتقليد الحنفي؛ فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو في اسـتمرار              

وأبو حنيفة ممن يقول بصحة وضوء هذا المقلَّد قطعا؛ قلّد أبا           ، الصحة لا في ابتدائها   
ثم قبـل فـراغ     ، وكذا يظهر لو مسح جزءا من رأسه      . حنيفة فيما هو حاكم بصحته    

فـلا يعـود    ، وضوئه لمس فرجه؛ لأنه بمسح الرأس قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي          
وهذا  !.والتقليد في ذلك صحيح    ...الحدث حيث قلَّد أبا حنيفة في عدم عود الحدث له         

أنه فـي   : ويؤيده! ولا يسع الناس غير هذا       !التقليد نافع عند االله تعالى منْجٍ لصاحبه      
لـم   ! مع كثرة مذاهبهم وتباينهـا    ، لتابعين رضي االله تعالى عنهم    عصر الصحابة وا  
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الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب مـن        : ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه       
، بل كل من سئل منهم عـن مـسألة      . قلدته؛ لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر       

ولـو  ، ير فحص ولا تفصيل   مجيزا له العمل من غ    ، أفتى السائل بما يراه في مذهبه     
  . )٩٤(!!) خصوصا مع كثرة تباين أقوالهم ، كان لازما لما أهملوه

أن الرجل يتمتع بعقلية علمية في غاية مـن القـوة؛    : الواضح من هذا الكلام   
ومقاصـد الـشريعة؛    ، بالاتجاه إلى الأدلة الشرعية   ، فكان الأولى به أن يستفيد منها     

  ..لاستنباط الأحكام منها
أو فـي الاختلافـات     ، أن يحاول حصر نفسه في مذهب فقهـي معـين         أما  

ومعرضا عن قواعد دفع التعارض     ، متجاهلاً لزوم ردها إلى الكتاب والسنة     -الفقهية
فإما أن يتجه ..  فإن عقليته أعظم من أن تطاوعه في ذلك       -بينها المجمع على وجوبه   
وهذا واضح من كلامـه  ، لمهالكأو تجره إلى المزالق وا    ، بها الاتجاه السليم المستقيم   

لكـن لا   ، هذا؛ حيث ضاق الأمر به وبمقلديه فلجأ إلى الاختلاف الفقهي بمعناه العام           
  ..على أساس الاتباع بالدليل بل بالهوى

  : نلاحظ من كلام الشيخ الكرمي ما يلي
أنه وسع مدلول التلفيق؛ فخرج به عن معناه الاصطلاحي؛ ليشمل ما يجـاب بـه          -

  .)٩٥ (وهذا غير صحيح ولا مقبول!! من قبل مفتين كثيرين العامي 
الذي هـو اتبـاع الاخـتلاف       ، أنه استبدل التقليد المعروف بنوع جديد من التقليد        -

واتخاذه دليلاً شرعيا يمكن الاعتماد عليه في فعل ما         ، الفقهي بحسب الهوى والتشهي   
 الاخـتلاف الفقهـي     يـرى .. وبعبارة أخـرى  !! شاء المكلف من المسائل الخلافية      

وهذا نوع احتيال   !! لكن تحت غطاء التقليد     ، مصدرا تشريعيا يحتج به ويستنبط منه     
 ..في الجدال غير مقبول

كون كل مـنهم    ، وكون كل من الأئمة الذين لفّق حكما جديدا مستقلاً من مذاهبهم           -
لإجماع؛ لأنـه   فكان باطلاً با  ، يقضي ببطلان الحكم الملفق أمر لا يمكن التشكيك فيه        

لا أساس له في الحقيقة إلا الاختلاف؛ فالملفِّق متلاعب ماكر، فأصدق أوصافه أنـه              
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متبع هوى؛ لأن كل عالم اتبع أو اتخذ رأيا لا على أساس دليل شرعي فهـو متبـع                  
 ..للهوى

وبناء على ذلك يعِـد  ، أنه يدعي وجود التقليد المذهبي في عهد الصحابة والتابعين  -
واب لا تخفـى علـى    ـ ومجانبة هذا للص   ،!م المتباينة للعوام من قبيل التلفيق       فتاواه
 . )٩٦(أحد 

 بعدم استنادهم إلى أقوالٍ لأئمـتهم       –أنهم  : ومن أهم ما يلاحظ على الملفقين     
 ليس له   – حقًا   – لم يعودوا مقلدين لهم؛ لأن المقلد        –في المسائل التي يختلفون فيها      

وهذا واضح من كلام الشيخ الكرمي؛       .والاستدلال لإمامه ، وإنما القول لإمامه  ، قول
بـل نـوع    ، فتأكد أن التقليد الذي يدعيه الملفقون ليس هو التقليد المعهود المعروف          

لكـن لا علـى أسـاس    ، جديد مخترع يتمثل في اتباع الاختلاف الفقهي بمعناه العام     
  !سب التشهي والهوىبل بح، قواعد دفع التعارض المجمع على لزومه إجماعا يقينيا

ومن هنا أمكننا القول بأن الشيخ الكرمي لم يكن موفقًا فيما أراد تحقيقـه؛ إذ               
وهذا التقليد نافع عنـد االله تعـالى مـنجٍ          (، )والتقليد في ذلك صحيح   (تبين أن قوله    

 كل ذلك غير صحيح؛ لأنه لم يستند إلى دليـل           )ولا يسع الناس غير هذا    (، )لصاحبه
وقد تجاوز حده الذي يلزمه الوقوف عنـده إن         ،  اجتهادا يعتد به   ولم يجتهد ، شرعي

بأن ينقل قولاً أو رأيا له      ، كان مقلدا حقًا؛ فحده أن يبين مذهب إمامه في هذه المسألة          
  ..فيقف عنده، فيها

فـإن  ،  الوقـوف عنـده    – بمقتضى التقليد    –وإذ قد تجاوز حده الذي يلزمه       
ومن الغريب   !!لكنه لم يفعل شيئًا من ذلك       ، لشرعيةالواجب عليه أن يستدل بالأدلة ا     

، لا على دليل من الكتاب    ،العجيب أن الكرمي في استدلاله هذا إنما اعتمد على عقله         
ومع ذلك ينكر على مخالفيه من مقلـدة        ، أو القياس الشرعي  ، أو الإجماع ، أو السنة 

ويتشدد ، )وهم محقون (الفقهاء الذين يمنعون التلفيق بحجة أنه مناقض ومبطل للتقليد          
 إلا مجرد العقل الـذي      )التلفيق(ولا دليل للمانع من ذلك      : (فيقول، في إنكاره عليهم  

ولا إمام  ، ولا تابعي ، ولا قول صحابي  ، أو سنة ، ولا دليل له من كتاب    ، سلف ذكره 
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  . )٩٧(!!) مجتهد 
 فالمجيز والمـانع كـل منهمـا        ،فهل استدل الكرمي بواحد من هذه الأدلة ؟       

وقد تبين بوضوح أن كلا الفريقين لا يرد اخـتلافهم هـذا             !!دل بالعقل والتقليد    يست
  !!والقياس الجلي ، والإجماع، والسنة،  إلى الكتاب)ولا غيره(

 ببطلان التلفيق حق لا غبار      )هـ١١٨٨: ت(وبهذا تبين أن جزم السفاريني      
أن :  لا محيد عنـه  والحق الذي (: -بعد مناقشة قوية لكلام الكرمي    –عليه؛ حيث قال    
وأما التقليد فجائز مع مراعاة ما قلد فيه فـي جميـع شـروطه              ، التلفيق غير جائز  

  . )٩٨() وواجباته
ولا مبنيـا علـى   ، فكلام السفاريني واضح في أن التلفيق ليس تقليدا صحيحا      

التقليد المعروف الذي لا بد فيه من مراعاة جميع الشروط والواجبات التي قررهـا              
 الـذي   –لكن لا يفوتني أن أذكّر بأن التقليد الذي يمارسه مقلدة الفقهاء             .لمقلَّدالإمام ا 

 هو نفسه باطل؛ لأنه بدعـة محدثـة؛         – )وأما التقليد فجائز  (: يعنيه السفاريني بقوله  
فلا يصلح مستندا لأي حكـم      .. أجمع كل من يعتد بكلامه في الاجتهاد على بطلانه        

ي والمصائب والدواهي التي دهت الأمة؛ حيث كان        بل هو أم المآس    .)٩٩(في الشرع   
  !!السبب الرئيس في إقصاء الشريعة عن الحكم 

فإن متأخري مقلدة الفقهاء قد تجاوزوا حدهم؛ إذ لا يحق لهم هـذا              .وبالجملة
إن  .فعليـه  .النوع من الاجتهاد الذي أساسه اتخاذ الاختلاف الفقهي منهجا ودلـيلاً          

كل هذه الاختلافات لا أساس     ، وفي التخير ،  وفي التلفيق  ،اختلافهم في تتبع الرخص   
فـإذا أرادوا أن يجتهـدوا ويـستدلوا     .لها؛ لأنها عبارة عن تجاوزات منهم لحـدهم  

 لقـضاته   eثم ليتبعوا المنهج العلمي الذي رسمه رسـول االله          ، فليتخلوا عن التقليد  
وهـو الـذي    ، سانوالتابعون لهم بإح  ، وسار عليه أصحابه رضي االله عنهم     ، وولاته

أما الجمع بين التقليد والاجتهاد فمحال؛ فالأول أساسه         .قرره أهل الأصول للاجتهاد   
  .والثاني أساسه العلم في أعلى مراتبه، الجهل
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  
 

 
  

 يوضح الجواب عليـه بمـا       ،)لأن وضوء هذا المقلَّد صحيح بالاتفاق     : قوله(
  : يلي

لقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد ملزم بالتزام ما أداه إليه اجتهاده فيمـا               
. ولم يظهر له دليل يمتنع معه الاجتهاد      ، مالم يقصر في اجتهاده   ، هو مجال للاجتهاد  

فإن على كل مجتهد العمـل والإفتـاء والقـضاء برأيـه            ، فبناء على هذا الإجماع   
 – تـرجح عنـده      –تهادي فيما هو مجال للاجتهاد؛ لأنه متمسك بدليل شرعي          الاج

ومعنى هذا أن كلاً من المجتهدين معترف بصحة عمـل           .يعصمه من اتباع الأهواء   
وكذلك أجمعوا علـى أنـه لا        .وبصحة فتواه للعوام به   ، الآخر بما أداه إليه اجتهاده    

إلا ، لك الاجتهادات المختلف فيها   يجوز لأحد من أهل العلم والفقه العمل بشيء من ت         
  .عن طريق قواعد دفع التعارض

ومنعه مـن   ، أن إلزام كل مجتهد بالتزام ما أداه إليه اجتهاده        : والسر في ذلك  
فكـلٌّ مـنهم    ، العاصم له من اتباع الأهـواء     : الأخذ برأي غيره من المجتهدين هو     

متجنبـين اتبـاع    ، فكانوا بذلك متبعين للـشريعة    ، متمسك بدليل شرعي ترجح عنده    
وهذا هو السر أيضا في إلزام كل عالم باتباع قواعد دفع التعـارض فـي               ، الأهواء

أو النسخ إذا عرف المتأخر من الأدلـة،        ، العمل بتلك الاجتهادات؛ حيث الجمع بينها     
وكذلك الأمر بالنسبة للعوام الذين يفتيهم المجتهدون؛ فإن كـل عـامي            ، أو الترجيح 

  ا مجتهدفأفتاه بالحكم الذي توصل إليه بالاجتهاد فيما هو مجال للاجتهاد         ، اسأل فقيه ،
والعمل بمـا   ، فقد اعتصم بما يعصمه من اتباع الهوى؛ لأن فرضه سؤال أهل العلم           

وهذا المعنى غير متحقق في      .وقد عمل بما كلف به    ، يفتونه به على أنه حكم الشرع     
 فمتبع التقليد المبتدع متبع لهـواه؛ لأن        ولا في التلفيق من باب أولى؛     ، التقليد المبتدع 

 !!والتلفيق أوغل في اتباع الهوى ، ولا يفيد علما، التقليد في حق العالم ليس دليلاً

من هنا أجمع الفقهاء المجتهدون على بطلان التقليد في حق كل من يـصدق              
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  

٨٣

 



 . بـالعلم  وهم لا يقولون ولا يعملون إلا     ، ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء    )عالم(عليه اسم   
، ومما لا شك فيه أن الفقهاء المقلدين يعدون من أهل العلم الذين يحرم عليهم التقليـد     

والشيخ مرعي الكرمي واحد منهم؛ فيحرم عليه التقليـد، وبالتـالي           ، ولا يصح منهم  
 . )١٠٠(يحرم عليه التلفيق من باب أولى

، ديـد مختـرع  كيف وقد علمنا أن التقليد الذي يقصده الكرمي نوع تقليـد ج      
يناقض التقليد المعروف والمعهود الذي أكّدت الأدلة والبـراهين القاطعـة بدعيتـه             

أضف إلى ذلك نصوص الكتاب والسنة الدالـة    !!.بدعة متولدة من بدعة     .. وبطلانه
وأضف إلى ذلـك    . eدلالة قطعية على لزوم رد كل متنازع فيه إلى االله والرسول            

 لزوم اتباع قواعد دفع التعارض بين الأدلة والأقوال         أيضا الإجماع المقطوع به على    
وهذا يدل دلالة قاطعة على بطلان التقليـد الـذي يمارسـه الفقهـاء                .المتعارضة
ومـن    نهي الأئمة الأربعة وأقرانهم، –قولاً وعملاً –بل تواتر تواتر قطعيا     ، المقلدون

 ـ            مـنهم مقلـدة     ذينقبلهم نهي الصحابة والتابعين عن التقليد في حـق العلمـاء ال
  .)١٠١(الفقهاء

 انهـار التلفيـق لا محالـة؛        – المستند المزعوم للتلفيق     –وإذا انهار التقليد    
واستحالة بقاء البنيان بعـد انهيـار أساسـه    ، لاستحالة ثبوت الفرع مع سقوط أصله     

  ..وأركانه
أن هذا اعتراف مـن الكرمـي       : فجوابه. )وهذه هي فائدة التقليد   (: وأما قوله 

لأنه بدعة، وكـل    ، لكن الحق أن التقليد من أهل العلم مفسدة       ، قليد لا فائدة فيه   بأن الت 
أن الفقهاء المقلدين أصبحوا لا ينفكـون عـن         : وعلامة هذه الضلالة  . بدعة ضلالة 

وهـو  ، وهو بدعة تولد منها التخيـر     ، البدعة؛ فالتقليد بدعة تولد منها تتبع الرخص      
م أن المبتدعة من المسلمين يشملهم قول الحـق         ومن المعلو  .بدعة تولد منها التلفيق   

  .)١٠٢( )ولا الضالين(: تبارك وتعالى
الشافعي يرى بطـلان هـذا الوضـوء؛     : وحينئذ فلا يقال  (: أما قول الكرمي  

والحنفي يرى البطلان؛ لعدم مسح ربع الـرأس فـأكثر؛ لأنهمـا            . بسب مس الفرج  
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  

ويستمر صحيحا بعد   ، الشافعيقضيتان منفصلتان؛ لأن الوضوء قد تم صحيحا بتقليد         
اللمس بتقليد الحنفي؛  فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو فـي اسـتمرار الـصحة لا فـي               

وأبو حنيفة ممن يقول بصحة وضوء هذا المقلَّد قطعا؛ قلَّد أبا حنيفة فيما هو              ، ابتدائها
  . )حاكم بصحته

قة كلامه  فمن الواضح أن الكرمي إنما يقول للأئمة أصحاب المذاهب في حقي          
فلا يلزمني شـيء    ، التقليد لا غير  : دليلي في التعامل مع آرائكم الاختلافية هو      : هذا

 في شيء صح لي ذلك؛ لأني قلدتُـه  –مثلاً–منها إلا حيث قلّدتُ؛ فإذا قلدتُ الشافعي  
، ولا يرد علي شيء مما هو مبطل عند الشافعي؛ لأني لم أقلده في ذلك المبطل              ، فيه

كما لا يرد علي أي مبطـل        !!غيره ممن يقول بعدم اعتباره مبطلاً       وإنما قلدت فيه    
 إنمـا  – في كل ما آخذ وأتـرك  –آخر من أي إمام آخر؛ لأني لم أقلده فيه؛ فالعبرة    

   !!هو بتقليدي لا بشيء آخر 
ولم أقلده فيمـا    ، إني قلدت كل واحد منكم فيما يقول بصحته       : وبعبارة أخرى 

 جميعا في اعتراف كل واحد منكم بـصحة عمـل الآخـر          وقلدتكم... يقول ببطلانه 
!! وبصحة فتواه به؛ فدليلي في ذلك كله هـو التقليـد            ، برأيه الذي أداه إليه اجتهاده    

  . )..لأنهما قضيتان منفصلتان(: وهذا معنى قوله
ولذا كان عمدة الملفقين    ؛   !!والتضليل، والتلبيس، التمويه الرجلَ في    أقوى ما

  ..دهالذين جاؤوا بع
، وإن كان ظاهرا من حيث العقـل      (أن منع التلفيق    : ومن أدلة الشيخ الكرمي   

، خصوصا على العوام  ، لكنه فيه الحرج والمشقة على المسلمين     ، والتعليل فيه واضح  
  .)١٠٣() الذين نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين

 ـ ..!! ثم الإعراض عنه بالهوى لا بالدليل  ، اعتراف بالحق  ه مـن  ومـا يدعي
يراجع الجواب عليه في المطلـب الرابـع مـن           ،)الحرج والمشقة على المسلمين   (

  ).٣(البحث
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

٨٥

 



 
 

 

 اشترط أكثر مقلدة الفقهاء لصحة تقليد الفقيه المقلد مذهبا آخر يخـالف مذهبـه    :أولاً
  : ما يلي، الذي التزمه

  .  تتبع رخص المذاهب الفقهيةعدم -١
 . عدم التلفيق -٢

 .اعتقاد رجحان المقلَّد -٣

 . )١٠٤(وجود الحاجة أو الضرورة  -٤

 الذين قالوا بجواز التلفيـق بـضوابط        – اشترط بعض متأخري مقلدة الفقهاء       :ثانيا
  :  ما يلي–وقيود 

  . عدم تتبع رخص المذاهب عمدا  -١
 . أن لا يستلزم نقض حكم الحاكم  -٢

 . )١٠٥(لزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن لازمه الإجماعيأن لا يست  -٣

 . )١٠٦( أن لا يكون فيما لا مجال للتقليد فيه؛ لأنه مبني على التقليد -٤

القول بجواز التقليـد  : والذي أذهب إليه وأختاره(: قال الشيخ مرعي الكرمي  
وقع ذلـك   بل من حيث    ، لا بقصد تتبع ذلك؛ لأن من تتبع الرخص فسق        ، في التلفيق 

  . )١٠٧( )خصوصا من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك، اتفاقًا
  !!قارن بين كلامه هذا وكلامه السابق في الفرع الأول؛ لترى تناقضا فظيعا

وبين التلفيق بمعناه    ،قد خلط الرجل بين ما يفتى به العوام من مفتين كثيرين          ف
ل ما يشترط لصحة التقليد     فك .وبالجملة .وهذا غير صحيح بكل تأكيد    ، الاصطلاحي

فإنه يـشترط  ، بمعناه الذي يعني اتباع مذهب معين في كل شيء مما هو مختلف فيه        
وكذلك كل ما يشترط لصحة تقليد الفقيه المقلد مـذهبا          ، لصحة التلفيق من باب أولى    

  .فإنه يشترط لصحة التلفيق من باب أولى، آخر فيما يخالف فيه مذهبه الذي التزمه
الـضابط  : ط الذي يكاد يجمع عليه جميع القائلين بجواز التلفيق هـو          والضاب
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  

وقد تبين مما بسطتُه في فصول هذا الكتـاب         (: الذي وضعه الشيخ الباني؛ حيث قال     
أن كل  :  أن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو       -لا سيما في آخر الفصل السابق     -

ها وحكمتهـا فهـو     والقضاء علـى سياسـت    ، ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة     
وما ترمي إليه حكمتها وسياسـتها     ، أما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الشريعة      . محظور

وصيانة لمـصالحهم   ، الكفيلتان بسعادة العباد في الدارين؛ تيسيرا عليهم في العبادات        
  . )١٠٨()سواء شاء المتعصبون أم أبوا. في المعاملات فهو مطلوب

  : قيود والضوابط يتم من وجوه إيضاح الحق في هذه ال:ثالثًا
والشرط حكم شـرعي لا  ،  أن هذه القيود والضوابط عبارة عن شروط     :الوجه الأول 

بمعنى أنه لا يمكن اعتبار الشيء شرطًا إلا بـدليل          ، بد من إقامة دليل شرعي عليه     
ومن الواضح أن مقلدة الفقهاء لم يقيموا على شرطية هذه القيود والضوابط            ، شرعي

  .. فثبت بذلك أنها باطلة؛ فلا تشريع إلا بدليل من الشارع.. شرعيأي دليل 
حديث بريرة  : ومن أدلة بطلان أي شرط أو ضابط لا دليل عليه من الشرع           

ما بال رجال يـشترطون شـروطًا   (:  قال eرسول االله   الذي جاء فيه أن     ، المشهور
 ـ               وإن ، و باطـل  ليست في كتاب االله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب االله فه

، فكل شرط خالف حكـم االله  . )١٠٩()وشرط االله أوثق  ، كان مئة شرط؛ قضاء االله أحق     
وبلغـة التقعيـد     .وأيا كان قائله  ،  فهو باطل مردود مهما كثر     eأو حكم رسول االله     

  .)١١٠()كل شرط خالف حكم االله أو ناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان: (الفقهي
، والقيـاس الجلـي   ، ومخالفة الإجماع ، eوله  ولا يخفى أن مخالفة سنة رس     

؛ ولـذا عبـر    ..كل ذلك داخل في مخالفة كتاب االله تعـالى        ، والقواعد المجمع عليها  
كـل  : ( عن هذه القاعدة بقوله    )هـ١٤٢٠: ت(الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا      
  . )١١١ ()شرط يخالف أصول الشريعة باطل

، )الـشروط (يحه بوضع تلك الـضوابط       أن التقليد الذي قصدوا تصح     :الوجه الثاني 
  . )١١٢(فهو غير قابل للتصحيح، والإجماع، والسنة، باطل بالكتاب
، والإجمـاع ، والـسنة ،  أن التلفيق باطل؛ لأنه لا سند له من الكتـاب    :الوجه الثالث 
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والتقليد الذي يزعم القـائلون      .بل دلت هذه الأدلة على بطلانه     ، والاجتهاد، والقياس
أنهم يستندون إليه لا وجود له شرعا؛ فهو والمعدوم سواء فـي عـدم   بجواز التلفيق  
  ..المشروعية

وقد أثبتنا في الفرع الأول من هذا المطلب أن الملفقين ليسوا مستندين إلـى              
وهو في الحقيقة عبارة عـن      ، بل إلى تقليد جديد اخترعوه    ، التقليد المعروف المعهود  

بل ، لكن لا على أساس الاستدلال    ، يلاً ومنهجا اتخاذ الاختلاف الفقهي بمعناه العام دل     
ومن المعلوم المقطـوع   .فسموه تقليدا؛ تمويها وتضليلاً  ، على أساس الهوى والتشهي   

به أنه لا يجوز لعالمٍ العملُ بشيء من الفروع الاجتهادية المختلـف فيهـا إلا عـن                 
   .طريق قواعد دفع التعارض

 ـ      وإذا كان استنادهم إلى التقليد المعر      ، شروعيةوف يعد كعدمه في عـدم الم
  .فكيف بالتقليد المزعوم ؟

 الذي يمثل الحد الفاصـل  الضابط هوأن ما ذكره الشيخ الباني من أنه    : الوجه الرابع 
لا دليل عليه؛ كغيره من القيود والـضوابط        ، يجوز لاوما  ، بين ما يجوز من التلفيق    

 تحديد وضبط كما لا يخفى علـى  بل هو نفسه يحتاج إلى، التي يزعمها مقلدة الفقهاء  
  ..كل منصف

وكل ما هو ، نذكّر بأن الضابط الشرعي في كل ما هو متنازع فيه: وأخيرا
فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه (: مختلف فيه ينحصر في قول الحق سبحانه وتعالى

اليبِااللهِ و تُؤْمِنُون كُنْتُم ولِ إِنسالرتَأْوِيلًاإِلَى االلهِ و نسأَحو رخَي مِ الآَخِرِ ذَلِك١١٣()و(. 
  . )١١٤( )وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى االلهِ(: وقوله جل شأنه

إلا بشرع ، ولا تصحيح ولا إفساد، ولا شرط ولا منع، فلا تشريع ولا حكم
أَلَا لَه (ذي له الخلق والأمراالله، ولا حل للنزاعات والاختلافات إلا بشرع االله ال

الَمِينالع بااللهُ ر كارتَب رالأَم١١٥( )الخَلْقُ و( .  
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  
 

  
 شديد الاضـطراب    )هـ١٣٥١:ت(لقد كان الشيخ محمد سعيد الباني الحسيني        : أولاً

يق؛ فأحيانًا تجده يشتد في إنكـار التقليـد الـذي       في حكمه على كل من التقليد والتلف      
ويؤكد أنه هو الذي دمر     ، ويقيم البراهين القاطعة على بطلانه    ، يمارسه مقلدة الفقهاء  

وهـذا  ، ثم تجده في بعض الأحيان يتراخى ويلين إلى حد الاعتراف بالتقليـد           ، الأمة
وقد شدد النكير على    . )١١٦ ()عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق    (واضح جدا في كتابه     

وهو محق فـي  ، وقال قولاً غليظًا يليق بحالهم   ، الذين منعوا التلفيق تقليدا لا استدلالاً     
بل يستحقون أكثر من ذلك؛ لأن التقليد جهل لا يصلح أن يكون مستندا للقـول               ، ذلك

واصفًا إيـاهم   ، وكذلك فعل مع الذين أجازوا التلفيق     . )١١٧(أو حرام   ، بأن هذا حلال  
. )١١٨()والتلفيق مهنة لهم للتعـيش    ، الدجالين الذين يتعاطون رد الطلقات بالحيل     (بـ  

أمـا المحظـورات   (: كما وصف التلفيق أيضا بأنه ضرب من الاحتيال؛ حيث قـال   
ومنع الإيذاء؛ لهذا لا محـل للتلفيـق     ، فمبناها صيانة الحق  ، العائدة إلى حقوق العباد   

  .)١١٩() وتطرق إلى إيذاء العباد، ن على الحقلأنه ضرب من الاحتيال للعدوا، بها
: ومع كل ما سبق فإن الشيخ الباني يصرح بميله إلى جواز التلفيق؛ حيث قـال     : ثانياً

؛ ليكـون حجـة علـى    )المقلدين(والذي يعنينا منه قول الكثير من متأخري الفقهاء      (
  . )١٢٠()الذين يهولهم القول بجوازه والأخذ به، متفقهة زماننا

والذي يعنينا منه قول الكثير من متأخري       (: ض الشيخ الباني في قوله    لقد تناق 
فمنعـه أكثـر    (: -عند ذكر اختلافهم في حكم التلفيـق      –؛ فقد سبق أن قال      )الفقهاء

  .)١٢١ (وهو الصحيح؛ فالقائلون بالجواز قلة.. )المتأخرين
الفقهـاء  بين الشيخ الباني أحكام طبقات الملكلفين بالنسبة للتلفيق؛ فقسم مقلدة           

، وقسم يمنعه تقليدا لا استدلالاً أيضا     ،  تقليدا لا استدلالاً   التلفيق يجيزقسم  ، إلى قسمين 
وإن ، وكلاهما لا كلام لنا معه؛ لأن الكلام مـع الأول تحـصيل حاصـل             (: ثم قال 

  ا الأخذ به ـوطريقتن، اختلفت المناهج؛ لأن طريقته الأخذ بالتلفيق في التقليد تقليدا
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ما دام يتبع نـصوص     ، وأما الكلام مع الثاني فضرب من العبث      !!. واستدلالاً  نظرا  
بحجة أنـه  ، ولو عارضت السنة الصحيحة  ، كتب المذهب المنتمي هو إليه حذو القذّة      

ليس له سوى الأخذ بما نصت عليه كتـب مذهبـه؛ لاعترافـه             ، أسير النقل ، عامي
  . )١٢٢(..!!)  والاستنباطفضلاً عن الاستدلال، بالعجز عن الترجيح والتخريج

المـانع  (الإنصاف يقتضي أن يشن الشيخ الباني الحرب على كلا الفـريقين            
لا .. وبمعنـى آخـر   .. لا النظر والاستدلال  ، ؛ لأن مستند كل منهما التقليد     )والمجيز

إلا أن المانع يرى أن التلفيق مناقض ومبطل للتقليـد المعـروف     ، فرق بين الفريقين  
والمجيز يرى أنه عين التقليـد بـلا        ، )وهو محق في ذلك   (لفقهاء  الذي عليه مقلدة ا   

لكـن المتأمـل المنـصف يـرى         .بل مبطل فيه  ، )غير محق في ذلك   (وهو  ، فرق
بل صرح الشيخ الباني بـذلك فـي      ، بوضوح أن مستند كل منهما هو التقليد المبتدع       

خذ بالتلفيق  ؛ لأن طريقته الأ   .. تحصيل حاصل  )المجيز(لأن الكلام مع الأول     (: قوله
  . )في التقليد تقليدا

فالإنصاف يقتضي القول بأن المانع هو المتمسك بالتقليد المعروف المعهـود           
فاخترع تقليدا جديدا اسـتند إليـه       ، أما المجيز فقد تجاوز حده    ، عند الفقهاء المقلدين  
  ..فهو في الحقيقة متلاعب متجاوز حده بكل تأكيد !!غير التقليد المعهود 

وتناقضه عجيب جدا؛ فهو يقول فـي حـق         ، إن أمر الشيخ الباني غريب جدا     : ثالثاً
  : التلفيق ما يلي

بـل هـو مـن      ،  ليس مما تركه الأئمة المجتهدون المتقدمون      )التلفيق(على أنه   (( -
 !!محدثات المنتمين إليهم من المتأخرين 

وا على مـنهج    سواء كان ، وقد ناقشهم به علماء الشريعة المتأخرون من المحققين        -
  . )١٢٣() )السلف أو الخلف

أن ما يقال له التلفيق في الفقه لم يكـن معهـودا عنـد الـسلف               : خلاصة القول ( -
كما أن الأئمة وأصحابهم لم يـدرجوه فـي مـدوناتهم، وأمهـات             ، ليقرروا أحكامه 

 . )١٢٤( )!!وإنما هو من مخترعات الخلف ومحدثاتهم ،كتبهم
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  

:  يذهب إلى القول بجواز التلفيق معللاً بقولـه      فإن الشيخ الباني  ، ومع كل هذا  
  . )١٢٥( )!! نظرا واستدلالاً )التلفيق(الأخذ به : وطريقتنا(

 كمـا   –لنستمع إلى الشيخ الباني وهو يقرر جواز التلفيق بالنظر والاستدلال           : رابعاً
يذهب بفائدة التقليد الـذي أوجبـه       : على أن القول بامتناع التلفيق    : (-فيقول–يدعي  

وهي أن العوام لا مـذهب      ، وينقض القاعدة المقررة المشهورة   . لعلماء على العوام  ا
ويناقض كون الأئمة المجتهدين على هـدى مـن         . وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم   ، لهم
وكونها ديـن   ، وينافي يسر الشريعة واتساعها وشمولها    . وأن اختلافهم رحمة  . ربهم
  . )١٢٦( )سمحة سهلة خالية من العسر والحرج، الفطرة

وإذا لم يسلم بكونه معهودا فـي       (: ثم ختم كلامه بما ظاهره رد التلفيق؛ فقال       
  . )١٢٧() فلا ينبغي أن يعنى بأحكامه التي قررها الخلف، أصل الشريعة وعهد السلف

  : الجواب الإجمالي يتمثل في الوجوه التالية
 مقلـدة   أعني أنه مخترع من مخترعـات متـأخري       ،  أن الأمر كذلك   :الوجه الأول 

  . كما سبق أن قرره الشيخ الباني نفسه؛ فلا سبيل إلى تصحيحه أبدا، الفقهاء
فـأين  ،   أن الشيخ قرر أنه إنما يقول بجواز التلفيق استدلالاً لا تقليدا            :الوجه الثاني 

  .استدلاله ؟
فإن هذا يعنـي اتبـاع   !!  أنه إن أمكن إثبات جواز التلفيق بالاستدلال :الوجه الثالث 

  ..وهذا لا يتعارض مع هذه المبادئ التي ذكرها هنا، يل في الاختيار والترجيحالدل
 أن التلفيق لا يتصور مع الاستدلال بل ليس ذلك بممكن أبدا؛ لأنـه لا   :الوجه الرابع 

  .والترجيح، والتخريج، والاستدلال،  إلا في غياب الاجتهاد–وبالتالي لا تلفيق–تقليد 
تلفيق إنما ذهبوا إلى جوازه بحجة أنه تقليد صـحيح؛           أن مجيزي ال   :الوجه الخامس 

كما يستحيل اجتماع التقليد مع الاسـتدلال؛       ، لعلمهم باستحالة اجتماعه مع الاستدلال    
  ..لأن التقليد لا يتصور إلا مع الجهل أو العمى

 أن القول بأن التلفيق هو فائدة التقليد يناقض القـول بـأن التلفيـق               :الوجه السادس 
  . الشيء غير فائدتهتقليد؛ إذ
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  : أما الجواب تفصيلاً فكالآتي
 فحيث قد ثبت أن التلفيق من مخترعـات الخلـف ومحـدثاتهم انتفـت عنـه                :أولاً

  ..المشروعية
الإقرار بأن التلفيق هو فائدة التقليد دليل على أن التقليد في حق أهل العلـم لا                : ثانياً

  ..ء في الجهالة والعمايةوأنه لا يزيد الفقيه المقلد إلا ارتما، خير فيه
 الشيخ الباني متناقض إذا اعتقد أن التلفيق ممكن في حق العوام؛ لأنه سبق أن               :ثالثًا

  . )١٢٨()٢( وقد نقلنا ذلك في المطلب الثالث والرابع من البحث.. قال بنفي ذلك
،  القول بامتناع التلفيق لا يناقض كون الأئمة المجتهدين على هدى من ربهـم             :رابعاً
بمعنى أن امتناعه هو الدليل على كونهم على هـدى مـن            ، العكس هو الصحيح  بل  

ربهم؛ لأنه يدل على امتناعهم عن التقليد الذي قرروا بالإجماع أنه جهـل لا يثمـر                
.. eكما قرروا بالإجماع أن كلا يؤخذ مـن قولـه ويـرد إلا رسـول االله                 .. علما

من الآراء الاجتهاديـة المختلـف   وقرروا كذلك بالإجماع أنه لا يجوز العمل بشيء         
  .. )١٢٩(فيها إلا عن طريق قواعد دفع التعارض

بـل  ،  القول بامتناع التلفيق لا يناقض كون اختلاف الأئمة المجتهدين رحمة          :خامسا
العكس هو الصحيح؛ لأنهم يعنون بذلك أنه يسع كلاً منهم العمل بما تـرجح عنـده                

  .)١٣٠(بالدليل من الاختلافات الاجتهادية 
وكونهـا  ، وينافي يسر الشريعة واتساعها وشـمولها   (:  أما قول الشيخ الباني    :سادسا

 فقد سبق الجـواب عليـه فـي        )سمحة سهلة خالية من العسر والحرج     ، دين الفطرة 
  ..؛ فليراجع هناك)٣(المطلب الرابع من البحث 

  :  يليأهمها ما،  لقد تبين لنا بوضوح أن الشيخ الباني إنما انخدع بأمور:سابعا
وكسر الحواجز التي وضعها مقلـدة      ، أن التلفيق سبيل إلى توحيد المذاهب الفقهية       -

  .)١٣١(الفقهاء بين مذاهب فقهاء الأمة الواحدة 
فظن أن التلفيق من وسائل التيـسير       ، ولن يشاده أحد إلا غلبه    ، أن هذا الدين يسر    -

الـضيق والمـشقة    بمعنى أنه يفيد اليسر ورفع الحرج في بعض أماكن          ، المشروعة
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٩٢

  

 . )١٣٢(الزائدة 

أيـضا  ) ٣(وقد أوضحت الحق في هذا في المطلب الرابـع مـن البحـث              
وفي ختام هذا المطلب نعطف على قاعدة استدل بهـا الـسفاريني علـى               .فليراجع

، أن كل ما أدى إلى محظور فهـو محظـور  : والقاعدة : (وهي قوله ، بطلان التلفيق 
إن هذه  : فنقول للشيخ السفاريني  . )١٣٣()  مردود وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو      

فإنها تقضي ببطلان التقليد الـذي يمارسـه        ، القاعدة كما أنها تقضي ببطلان التلفيق     
وتتبـع  ، التلفيق: الفقهاء المقلدون؛ لأنه أدى إلى محظورات لا تعد ولا تحصى؛ منها    

 ـ، والتخير من اختلافات الفقهاء من غير تـرجيح       ، رخص المذاهب  ول بلـزوم   والق
،، فلا وجه للتفريـق بـين       ،التزام مذهب معين في كل شيء مما اختلف فيه الأئمة         

: فلا يصح قـول الـسفاريني     !! وبين التلفيق الذي هو أثر من آثاره        ،التقليد المبتدع 
  . )١٣٤( )وأما التقليد فجائز، أن التلفيق غير جائز: والحق الذي لا محيد عنه(

 ـ٥٧٩: ت(زي فما أصدق قول الإمام ابن الجـو   واعلـم أن عمـوم   (: )هـ
 يعظم في قلوبهم الشخص، فيتبعون قوله من غيـر          )مقلدة الفقهاء (أصحاب المذاهب   

وهذا عين الضلال؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلـى القـول لا إلـى               ، تدبر بما قال  
  . )١٣٥() القائل

وكـل  ،وكل محدثة بدعـة   ، وشر الأمور محدثاتها  (: eصدق رسول الحق    
 . )١٣٦() بدعة ضلالة

 

 
 

)١٣٧(  
الاختلاف ليس بحجة عند أحـد      (: ؛ حيث قال  )هـ٤٦٣:ت( الإمام ابن عبد البر      -١

  . )١٣٨()علمتُه من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله
الـذي  ،  على بطلان الاحتجاج باختلاف الأئمة المجتهدين      وهذا نقل للإجماع  

والتخير لا على أساس الدليل؛ لأن كلاً منها إنمـا          ، وتتبع الرخص ، هو عين التلفيق  
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  

٩٣

 



يعنـي أن   ، والتـرجيح ، والتخريج، والاجتهاد، يتأتى العمل به في غياب الاستدلال     
 يتصور إلا ممن ألغـى   والتخير لا يمكن ولا   ، وتتبع الرخص ، العمل بكل من التلفيق   
وهـذا  ، وإلغاؤهما يعني الأخذ بالاختلاف الفقهي دليلاً ومنهجا      ، الاستدلال والترجيح 

وهـذا واضـح   ، وهو عين التلفيق وتتبع الرخص والتخير، هو الاحتجاج بالاختلاف  
في الفرع الأول والثـاني     ، الذي سبق تحليله وتفنيده   ، كل الوضوح من كلام الكرمي    

  ).٤(ثالث من هذا البحثمن المطلب ال
 أن  )الفقيه المقلـد  (لا يجوز للمقلد    (: ؛ حيث قال  )هـ٧٥١: ت( الإمام ابن القيم     -٢

سوى أنه قول من قلـده      ، وليس على بصيرة فيه   ، يفتي في دين االله بما هو مقلد فيه       
، والـشافعي ، دينه؛ هذا إجماع من الـسلف كلهـم وصـرح بـه الإمـام أحمـد               

ولا يجوز للمفتي أن يعمل بمـا       (: فيقول، موضع آخر يوضحه في   و. )١٣٩()وغيرهما
بل يكتفـي فـي     ، ولا يعتد به  ، شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح        

فيعمل بما شـاء    ، أو وجها ذهب إليه جماعة    ، العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام      
دتـه  فإرا. حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمـل بـه         ، من الوجوه والأقوال  
فلا يجـوز   ،  وبالجملة .وهذا حرام باتفاق الأمة   ، وبها الترجيح ، وغرضه هو المعيار  

فيطلب القـول  ، وموافقة الغرض، والتخير،العمل والإفتاء في دين االله تعالى بالتشهي      
ويحكـم  ، ويحكم بـه  ، ويفتي به ، فيعمل به ، الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه     

  . )١٤٠ ()وأكبر الكبائر، فسق الفسوقوهذا من أ. على عدوه ويفتيه بضده
ويحرم الحكـم والفتيـا بـالهوى       (: ؛ حيث قال  )هـ٧٦٣: ت( الإمام ابن مفلح     -٣

ويجب عليه أن يعمـل  ..  من غير نظر في الترجيح إجماعا    وبقول أو وجهٍ  (. إجماعا
  . )١٤١( )شيخ الإسلام ابن تيمية(قاله شيخنا . بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا

وأجمع العلمـاء  (: )هـ٧٢٨: ت(م ابن مفلح نوع توضيح لنص كلام ابن تيمية   وكلا
. وبقول أو وجهٍ من غير نظـر فـي التـرجيح          . تحريم الحكم والفتيا بالهوى   : على

  . )١٤٢()ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا
نظر  من غير    )بالاختلاف( الذي هو الاحتجاج بالتقليد      –ولا شك أن التلفيق     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٩٤

  

وهذه الإجماعات الثلاثـة    ، عين الهوى :  هو –ولا التزام بما له وعليه      ، في الترجيح 
  ..ولا يخالف في هذا إلا معاند، ناطقة ببطلانه

المعـروف بـابن العمـاد      ، أحمد بن عماد الدين الأقفهـي     ،  الإمام شهاب الدين   -٤
ي أن ذكـر الـسخاو  ، وهو من شيوخ ابن حجر العسقلاني، )هـ٨٠٨(المتوفى سنة  

وهو مـن   .. أحد أئمة الفقهاء الشافعية   (: شيخهم ابن حجر قال عن شيخه ابن العماد       
. )١٤٣( )رحمه االله ، ونعم الشيخ كان  : قال، كثير الاطلاع والتصانيف  ، نبهاء الشافعية 

تنبيه الحكام إلـى أن التلفيـق باطـل    (: فقد جزم بذلك الإجماع في كتابه الذي سماه       
  . )١٤٤() )بإجماع المسلمين

لا يخفى أن ابن العماد إنما جزم ببطلان التلفيق اعتمادا على الإجماعـات             و
  .)١٤٥(وتتبع الرخص، القطعية المتواترة التي سبق نقلها في حق التقليد المبتدع

 في كتابه   )هـ٨٧٩:ت( قاسم بن قطلوبغا المصري      العدل أبو،  الإمام زين الدين   -٥
إن الحكـم  (: ؛ حيث جزم قائلاً   )التصحيح والترجيح على مختصر القدوري    (المسمى  

 ـ٨٥٢:ت(وهو من تلاميذ ابن حجر العسقلاني       . )١٤٦( )الملفق باطل بالإجماع   ، )هـ
  . )١٤٧()هـ٩٠٢:ت(ومن شيوخ الإمام السخاوي ، )هـ٨٦١:ت(وابن الهمام 

، المحـدث ، العلامـة ، الإمام(وقد وصف ابن حجر تلميذه ابن قطلوبغا بـ         
  . )١٤٨( )الفقيه، الحافظ

وأما (: ؛ حيث قال  )هـ٩١٤: ت( أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريشي         الإمام -٦
عـدم اتبـاع   : واتباع الهوى هو .)١٤٩())اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا    

يمثل حقيقة كل تصرف أساسـه      والقضاء، وهذا   ، والإفتاء، والحكم، الدليل في العمل  
وتتبـع  ،  كالتقليـد المبتـدع الممقـوت   لا الاستدلال المأمور به؛، التقليد المنهي عنه 

  . والتلفيق، الرخص
حيث قال في الفتـاوى  ، )هـ٩٧٤( الإمام ابن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة   -٧

 وهي أن الحكـم  –)الأقفهي( كما قاله ابن العماد –فائدة ينبغي التنبه لها  (: الكبرى له 
  . )١٥٠ ()..الملفق باطل بإجماع المسلمين
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  
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

ولا يخفى علـى    . مقرا بصحته ،  ذكر هذا الإجماع متبنيا إياه     فالإمام الهيثمي 
وأخذه بما شاء من الأحكام المختلف فيها هـو اتبـاع            ،أحد أن ترك العالم الترجيح    

وأنه يستحيل وجود التلفيق وتتبع الرخص إلا في غيـاب الاسـتدلال          .. الهوى بعينه 
جبة لرد كل متنازع فيه     وتشهد لهذا الإجماع نصوص الكتاب والسنة المو      . والترجيح

كما تشهد له أيضا الإجماعات التي سبق ذكرها في حكـم تتبـع             ، إلى االله والرسول  
  .في الفرع الخامس من المطلب الأول السابق، رخص الاختلافات الفقهية

، أن كلاً من التلفيق وتتبع الرخص عبارة عن رفـض صـريح           : ووجه ذلك 
وأن كل دليل حـرم     . صوص والإجماعات ومناقضة ظاهرة، ومعاندة سافرة لتلك الن     

فإنه يحرم ويبطل التلفيـق مـن       ، وتتبع الرخص الاختلافية  ، أو أبطل التقليد المبتدع   
  .باب أولى؛ لأنه أشد ارتماء في العماية والجهالة

: ت(ويلاحظ أني أهملت ذكر الشيخ محمـد بـن أحمـد الـسفارييني              ، هذا
وجزم فيها وقطع   ، )ي بطلان التلفيق  التحقيق ف (الذي كتب رسالة سماها     ) هـ١١٨٨

وكذلك أهملت ذكر عبـد     .. ببطلان التلفيق عند كل من يعتد به من أهل العلم والفقه          
خلاصة التحقيق في بيان    (الذي كتب رسالة سماها     ، )هـ١١٤٣: ت(الغني النابلسي   

لذي هو  ؛ وذلك أن كلاً منهما يبطل التلفيق دون التقليد المبتدع ا          )حكم التقليد والتلفيق  
فإذا كانا من أهل هذا التقليد تبين أنهما لا يعتد بوفاقهمـا            ، أم البدع وملجأ المبتدعين   

فينبغي إهمال متأخري مقلدة الفقهاء كلهم؛ لأنهم لا يردون المتنـازع      .. ولا بخلافهما 
فخرجوا بذلك عـن    ، وإجماع الأئمة المجتهدين  ، فيه من المسائل إلى الكتاب والسنة     

  !!الذين يدعون أنهم لهم مقلدون؛ فأصبحوا من أهل الأهواء منهج الأئمة 
 

 

  . وتشتمل على أهم نتائج هذه الدراسة التحليلية
  : فحاصل هذا التحليل والتحقيق

، وتتبع رخـصها ،  أن بطلان كل من تقليد أهل العلم والفقه المذاهب الفقهية المدونة •
أمر مجمع عليه إجماعـا     ، لفيق في تقليدها  والت، والتخير منها لا على أساس الترجيح     
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٩٦

  

  ..فكل من نقل ذلك الإجماع فهو محق.. قطعياً
 وأن اعتراضات مقلدة الفقهاء على الإجماعات لا يلتفت إليها؛ لأنهم أعـداء كـل               •

  ..وإن كان نصا من الكتاب أو السنة، دليل يعري مذاهبهم
ولا باستدلالاتهم التي أساسها العقل     ،  وأن مقلدة الفقهاء لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم        •

ولا ما شهدا له بالدليلية؛ كالإجمـاع الـذي شـهدا لـه             ، لا الكتاب والسنة  ، والتقليد
  .. والقياس الشرعي الذي شهدا بأنه الميزان المنزل مع الكتاب، بالعصمة

 هـو   بل،  وأن التقليد الذي يدعي الملفقون أنه مستند تلفيقهم ليس هوالتقليد المعهود           •
  ..نوع جديد مخترع لا حقيقة له

والتلفيق منحصرة بين مقلدة    ، والتخير،  وأن الاختلافات المذكورة في تتبع الرخص      •
فلا أحد منهم يخـالف     ، والترجيح، والتخريج، والاستدلال، أما أهل الاجتهاد  ، الفقهاء

لـذي  أعنـي التقليـد ا    ، ولا في بطلان سندها المزعوم    ، في بطلان التلفيق وأخواته   
  ..يمارسه الفقهاء المقلدون

 وأن هذه الاختلافات إنما هي من نوع الاختلاف الذي لا يعتد به؛ لأنهـا محدثـة؛     •
  ..ولا عن اجتهاد معتد به، وغير ناشئة عن دليل

 متجـاوزون حـدهم   – بهذه الاختلافات والاستدلالات الفاسدة    – وأن مقلدة الفقهاء     •
لتقليد الذي يدعونه؛ فأصبحوا بهذا التجاوز من       الذي يلزمهم الوقوف عنده بمقتضى ا     

  .أهل الأهواء
  

 
                                                

 .٢٧ -٢٦ص، للأستاذ عبد الحميد شاكر، rكتاب خطب الرسول : انظر) ١(
  .١٠٢: آل عمران) ٢(
  .١: النساء) ٣(
  ).٧١ –٧٠: الأحزاب) ٤(
، من يرد االله به خيـراً يفقهـه فـي الـدين    ، )١٣(باب ، اري في كتاب العلم   البخ: متفق عليه ) ٥(

 ،..)لا تزال طائفة من أمتـي ظـاهرين  : (eباب قوله ، ومسلم في كتاب الإمارة  ، )٧١(حديث
  ).١٧٥(حديث 
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  

٩٧

 

                                                                                                                        


 ـ٦٠٦: ت(للإمام ابن الأثير ، جامع الأصول في أحديث الرسول   :  انظر )٦( ، ٣٤ -١٠/٣٢، )هـ
حديث افتراق الأمة إلـى نيـف   (وألفاظه ومعانيه في كتاب  ، لف رواياته ثم راجع الحديث بمخت   

تحقيق وتخريج سعد بن عبـد االله       ، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني     ، )وسبعين فرقة 
والحـديث  . قدم له فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صـالح المحمـود   ، بن سعد السعدان  

، ومـسند أحمـد   ، وعزاه للـدارمي  ) ١٤٩٢، ٢٠٤، ٢٠٣(خرجه الألباني في الصحيحة برقم    
، الحـاكم : وذكـر ممـن صـححه     . والإبانة لابن بطة  ، والشريعة للآجري ، ومستدرك الحاكم 

وخرجه فـي صـحيح     .. وابن حجر ، والشاطبي، والعراقي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية   ، والذهبي
  ).٥٣٤٣، ١٠٨٣، ١٠٨٢(الجامع الصغير برقم 

  . ٢٢٨-١/٢٢٣، للإمام الشاطبي،  في أصول الشريعةالموافقات:  انظر)٧(
  . ٧٨/ سورة الحج )٨(
  . ١٨٥/ سورة البقرة )٩(
  . ٢٨٦/ سورة البقرة )١٠(
  ). ٣٩(حديث ، باب الدين يسر، كتاب الإيمان،  صحيح البخاري)١١(
ووصله في الأدب المفـرد     ، أخرجه معلقًا ، باب الدين يسر  ، كتاب الإيمان ،  صحيح البخاري  )١٢(

)١٠٩(، )٨٨(، .  
  .  ٣/٣،  إعلام الموقعين عن رب العالمين)١٣(
  .  ١٢٤ –١٢٣:  سورة طه)١٤(
  .  ٩٦/ سورة الأعراف )١٥(
   .  ٩٧/ سورة النحل )١٦(
  . ١٣٤-٢/١٢٩، للإمام الشاطبي،  انظر الموافقات في أصول الشريعة)١٧(
  .   ٤٩/ سورة المائدة )١٨(
  .   ٥٠/ سورة القصص )١٩(
؛ الأشـباه والنظـائر للإمـام الـسيوطي         ٨٤للإمام ابن نجـيم ص    ،  والنظائر الأشباه:  انظر )٢٠(

  . ١٧٠ص
  .   ٢٦، محمد علي السايس، ؛ تاريخ الفقه الإسلامي٩٢ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم:  انظر)٢١(
) يسروا ولا تعسروا   (rباب قول النبي    ، واللفظ للبخاري؛ رواه في كتاب الأدب     ، متفق عليه ) ٢٢(

واختياره مـن المبـاح     ،  للآثام rباب مباعدته   ، ؛ مسلم؛ رواه في كتاب الفضائل     )٦١٢٦(ح  
ومن أراد الوقوف على معنى الحـديث       ). ٢٣٢٧(ح  ، وانتقامه الله عند انتهاك حرماته    ، أسهله

  .لابن حجر، وفتح الباري، للنووي، فليراجع شرح صحيح مسلم، وشرحه
  . ٥٩/سورة النساء ) ٢٣(
  . ٥٠/سورة القصص ) ٢٤(
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٩٨

                                                                                                                        
  

  . ١/٦١،  العدد الثامن– الدورة الثامنة –مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر)٢٥(
  . ١/٣٩٧، ١/٦١،٣٩٠، العدد الثامن– الدورة الثامنة –مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر)٢٦(
بأن يوضح ما بـين التلفيـق   ،  هذا أوان الوفاء بالوعد الذي سبق أن قطعه الباحث على نفسه       )٢٧(

  ). ٢(وذلك في خاتمة البحث،  الاختلافية من اتفاق أو افتراق وتتبع الرخص
  .٩٢٧-٢/٩٠٤لابن عبد البر، ، جامع بيان العلم وفضله: انظر) ٢٨(
وقد سـبق  .. وبهذا يتضح الفرق بين التلفيق وأصله الذي هو التقليد الذي يمارسه مقلدة الفقهاء )٢٩(

  . كانه المناسببأن هذا الفرق سيأتي في م) ٢(الوعد في خاتمة البحث 
تـأخير البيـان   . (     وسيأتي مزيد فرق بينهما من خلال فروع المطلب الآتي إن شاء االله تعالى      

  )عن وقت الحاجة إليه
راجـع  . ٥٣٥ –١/٥٣١ – العدد الثامن  –الدورة الثامنة –مجلة مجمع الفقه الإسلامي     :  انظر )٣٠(

  )  ٣(البحث
إن شـاء االله  ، في المطلب الخـامس ، طلان التلفيق سيأتي تقرير آخر للإجماع القطعي على ب       )٣١(

  .    تعالى
  .   ١٣/٢٦،  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)٣٢(
  . ٣/١٢٣،  الموافقات)٣٣(
مطبوعـة مـع   ، للقاضي عبد الوهاب بن علـي البغـدادي  ،  فصول مختارة في أصول الفقه  )٣٤(

معروف بابن القصار المتوفى سنة  للإمام أبي الحسن علي بن عمر ال      ، المقدمة في أصول الفقه   
، تقويم الأدلة في أصول الفقه    :  انظر ٣٠٤ص،  تحقيق محمد بن الحسين السليماني     -هـ٣٩٧

  . ٣٨٩ص، هـ٤٣٠للقاضي أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 
، ويليه نقد مراتب الإجماع   ، لابن حزم ،  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات      )٣٥(

   .٥٨ص. م ابن تيميةلشيخ الإسلا
  .٥٨ص،  المصدر السابق)٣٦(
  .١٩٦ص ،  المصدر السابق)٣٧(
  .١٩٦ص،  المصدر السابق)٣٨(
  . ٥٧ص ،  المصدر السابق)٣٩(
  . ٢٢٠ص، لابن حزم، مطبوع مع مراتب الإجماع، لابن تيمية،  نقد مراتب الإجماع)٤٠(
  . ٢/٩٢٧،  جامع بيان العلم وفضله)٤١(
   .٢/٩٠٤،  المصدر السابق)٤٢(
  . ٤ص، لشيخ الإسلام ابن تيمية،  رفع الملام عن الأئمة الأعلام)٤٣(
مختار من كتـب    .( العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول      على طريق الوصول    )٤٤(

  . ٦٧ص، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، للشيخ العلامة، )شيخ الإسلام ابن تبمية
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

  . ٤٩/ سورة المائدة )٤٥(
ضـبط  ، تقديم فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد االله أبـو زيـد         ، لإمام الشاطبي ل،  الموافقات )٤٦(

-٥/٨٩، وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان       ، وعلّق عليه ، وقدم له ، نصه
 ـ٧٩٩: ت(للإمـام ابـن فرحـون       ، تبصرة الحكام : انظر، ٩١ ؛ ٥٦-٥٥، ٥٢-١/٥١) هـ

 في الفصل الـذي عقـده       ٤/٢٢٢، لابن القيم ، ن، إعلام الموقعي  ٢٥٠للقرافي، ص ، والإحكام
  . لفوائد تتعلق بالفتوى

  . ١٥٤-٢/١٥٣، تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي،  الإقناع في مسائل الإجماع)٤٧(
  . ٨٧ص،  أدب الفتوى)٤٨(
  . ١٩٧ص،  طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول)٤٩(
  .١٩٧ص، مأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول طريق الوصول إلى العلم ال)٥٠(
  .  المصدر نفسه)٥١(
للإمـام  ، الإحكام في أصـول الأحكـام     : ، انظر ١٦، ١٥ص  ، لابن حزم ،  مراتب الإجماع  )٥٢(

  .  ٢١٩-١/٢١٨، الآمدي
  . ١٦، ١٥ص،  المصدر السابق)٥٣(
  . ٢٠/١٠،  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)٥٤(
  . ٥٩/ سورة النساء )٥٥(
  . ٥/٩٩،  الموافقات)٥٦(
  . ٥/٩٩،  الموافقات)٥٧(
  .  ٥/١٠٢،  الموافقات)٥٨(
  .  ٥/١٠٢،  الموافقات)٥٩(
  .  ٥/٩٩،  الموافقات)٦٠(
  .  ٥/١٠٣) ٢(الهامش ،  الموافقات)٦١(
مـن  ١٤، وراجع ص  ١٩٦ص، لابن حزم .. مراتب الإجماع : انظر، ٥/٨٢،  المصدر السابق  )٦٢(

  .   هذا البحث
  . ٥/٨٣، ابق المصدر الس)٦٣(
لعبد اللطيـف   ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية    : انظر. ٦٤-٥/٦٣،  المصدر السابق  )٦٤(

؛ ضوابط الترجيح عنـد وقـوع التعـارض لـدى     ١٥٠ –٢/١٤٤، عبد االله عزيز البرزنجي   
  . ٢٠٦ –١٩٥ص، بنيونس الولي، الأصوليين

  . ٥/٨٣،  المصدر السابق)٦٥(
  . ٥/٨٤،  المصدر السابق)٦٦(
  . ٥٩/ سورة النساء )٦٧(
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 

 

١٠٠

                                                                                                                        
  

  .١٠/ سورة الشورى )٦٨(
  .٥٠/ سورة القصص )٦٩(
  ). ١(البحث: والمقصود بالمدخل، المطلب الثاني من المدخل: انظر) ٧٠(
  . المطلب الخامس من المدخل: انظر) ٧١(
  ..المطلب الخامس والسادس من المدخل؛ إن الرجوع للمطلب السادس مهم جدا: انظر) ٧٢(
  .ب السادس من المدخلالمطل: انظر) ٧٣(
  .المطلب الخامس من المدخل: انظر) ٧٤(
  . ٤/١٣٩، تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ، المستصفى) ٧٥(
   . ٣/٢٣٦،  الإحكام في أصول الأحكام)٧٦(
المطلـب  : انظـر . ٢/٣٥٢، تحقيق الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسـماعيل      ، إرشاد الفحول ) ٧٧(

  . الخامس والسادس من المدخل
  ).٣(والمطلب الثاني والثالث من البحث، )٢(المطلب الثالث من البحث : انظر) ٧٨(
  . ٣٠١ –٣٠٠ص، المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء) ٧٩(
  . ١/٦٨، وبهامشه رد المحتار، الدر المختار شرح تنوير الأبصار) ٨٠(
  . ٧/٥٤٢، أضواء البيان ) ٨١(
  .٣٣/سورة الأعراف ) ٨٢(
  . ١٦٩/سورة البقرة ) ٨٣(
  . ١٦٩/سورة البقرة ) ٨٤(
  . ٧/٥٤٣، أضواء البيان) ٨٥(
  . ٨٠/سورة البقرة ) ٨٦(
   . ٢٨/ سورة الأعراف )٨٧(
  .٦٨/ سورة يونس )٨٨(
  . ٧/٥٤٦، أضواء البيان) ٨٩(
  . ٩/سورة الزمر ) ٩٠(
  . ٥٤٧ – ٥٤١ /٧، أضواء البيان) ٩١(
  . ٥٨٣-٧/٥٨٢، أضواء البيان) ٩٢(
أثر التعصب  ((، للدكتور عامر سعيد الزيباري   ، د أعمى في فروع الفقه    بين متّبع ومقلِّ  : انظر) ٩٣(

  . ٨٢ –٨٠ص ))  والتقليد الأعمى في إقصاء الشريعة عن الحكم
  . ١٩٦-١٩٤ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ٩٤(
  . والمطلب الرابع منه أيضا، )٢(المطلب الثالث من البحث :  راجع)٩٥(
  ). ٢( من البحث المطلب الثالث: راجع) ٩٦(
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

  . ١٦٨ص، رسالة الكرمي في التلفيق) ٩٧(
  . ١٩٨ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ٩٨(
 ؛- الفرع الخامس  –) ٤(الإجماعات التي أوردناها في المطلب الأول من هذا البحث          : راجع) ٩٩(

  )) . ١(البحث (المطلب الخامس والسادس من المدخل 
  )).١(البحث (مدخل  راجع المطلب الرابع من ال)١٠٠(
  )).١(البحث (راجع المطلب الخامس من المدخل ) ١٠١(
  .  جزء من الآية السابعة من سورة الفاتحة)١٠٢(
راجع فساد هذا الكلام فـي المطلـب الثالـث          ، ١٩٤ص،  عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق     )١٠٣(

  .. الشافي؛ ففيهما الجواب)٣(وفي المطلب الرابع من البحث ، )٢(والرابع من البحث 
،  أحكامهـا  –؛ الـرخص الـشرعية      ١٨٣ص، عمدة التحقيق في التقليـد والتلفيـق      :  انظر )١٠٤(

  .٧٠-٦٦ص، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ضوابطها
  .  ٢٢٥ -٢٢٤ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق:  انظر)١٠٥(
) ٢(ث من البحث    ، المطلب الثال  ٢١٠ص: ، انظر ١٩٤ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق    )١٠٦(

  ).٣(المطلب الأول من البحث 
  ). ٢(المطلب الرابع من البحث :  انظر)١٠٧(
  . ٢٥٠ص،  عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق)١٠٨(
ح ، باب إذا اشترط شروطًا في البيـع لا تحـل         ، كتاب البيوع ، واللفظ للبخاري ،  متفق عليه  )١٠٩(

  ). ١٥٠٤(ح ، أعتقباب إنما الولاء لمن ، كتاب العتق، ؛ مسلم)٢١٦٨(
للعلامة ابن قيم الجوزية إعداد أبـي       ،  القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين       )١١٠(

   . ٩٣/، القاعدة ٥٩٠ص، عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري
  ). ٨٠٦(ص ،  المدخل الفقهي العام)١١١(
 مـن  -الفرع الخـامس –ل والمطلب الأو، ))١(البحث ( راجع المطلب الخامس من المدخل       )١١٢(

  )..٤(هذا البحث 
  . ٥٩/ سورة النساء )١١٣(
  . ١٠/ سورة الشورى )١١٤(
  . ٥٤/ سورة الأعراف )١١٥(
  .١٧٧ -١٧٦ص، ١٧١-١٦٨ص، ١٦٤-١٦٢ص، ١٥٥ -١٥٢ص، ١٥٠ص:  انظر)١١٦(
  . ٢٥١ -٢٤٩ص:  انظر)١١٧(
  .٢٢٨، ٢٢٥ ص )١١٨(
  . ٢٤٦ – ٢٤٤ ص )١١٩(
  . ٢٠٦ ص)١٢٠(
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 

 

١٠٢

                                                                                                                        
  

  ).٣( طلب الأول في البحثالفرع الأول من الم:  انظر)١٢١(
  . ٢٤٩ – ٢٤٨ ص )١٢٢(
  . ١٩٠ ص )١٢٣(
  .١٨٧ ص)١٢٤(
  . ٢٤٩ ص)١٢٥(
  . ١٨٩ -١٨٧ ص)١٢٦(
  . ١٨٩ ص )١٢٧(
  . ١٨٦ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق:  انظر)١٢٨(
  ). ٤( من هذا البحث – الفرع الرابع –المطلب الأول :  انظر)١٢٩(
  . ٨٨ص، لابن الصلاح، أدب المفتي:  انظر)١٣٠(
  . ٢٠٦، ١١٠ص، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق:  انظر)١٣١(
  . ٢٥٠ص، المصدر السابق:  انظر)١٣٢(
  . ١٩٧ص،  المصدر السابق)١٣٣(
  .١٩٨ص،  المصدر السابق)١٣٤(
  . ١٠١ص، دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور السيد الجميلي،  تلبيس إبليس)١٣٥(
  .المقدمة:  انظر)١٣٦(
  ).٤(رع الخامس من المطلب الثالث من هذا البحث هذا يعد مزيد تقرير وتأكيد للف) ١٣٧(
  .٢/٩٢٢،  جامع بيان العلم وفضله)١٣٨(
  . ٦/٩٩، مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق أبي عبيدة،  إعلام الموقعين عن رب العالمين)١٣٩(
  . ١٢٥ -٦/١٢٤،  المصدر السابق)١٤٠(
  .  ٣٣٢ص، للبعلي، اختيارات ابن تيمية: ، انظر١١/١٠٧، لابن مفلح،  الفروع)١٤١(
ومـصطفى عبـد    ، تحقيق محمد عبد القادرعطا   ، لشيخ الإسلام ابن تيمية   ،  الفتاوى الكبرى  )١٤٢(

  . ٥٥٥ /٥القادر عطا، 
  . ٤٤ /٢، )هـ٩٠٢: ت(للإمام السخاوي ،  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)١٤٣(
  . ١/٣٦٨،  العدد الثامن– الدورة الثامنة –مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر)١٤٤(
  ).٤(والخامس من المطلب الأول من هذا البحث ، راجع الفرع الثالث) ١٤٥(
  ).  ٣( من البحث - الفرع الخامس – راجع المطلب الأول )١٤٦(
  . ٦/١٦٧، للإمام شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:  انظر)١٤٧(
تحقيـق  ، ي بن حجر العسقلانيللحافظ أبي الفضل أحمد بن عل    ،  الإصابة في تمييز الصحابة    )١٤٨(

  . ١/٥٢، الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي
  . ١٢/٦، للونشريشي،  المعيار المعرب)١٤٩(
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  

١٠٣

 

                                                                                                                        


)٣٥١، ٣/٣٣٠ )١٥٠ .  
 



 

  .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ةنبويمصحف المدينة ال - ١
المـشهور  ، مد بن المفـضل الأصـفهاني     للإمام الحسين بن مح   . عجم مفردات ألفاظ القرآن   م - ٢

  . بدون: التاريخ، بدون: الطبعة، لبنان، بيروت، دار الفكر.هـ٥٠٣بالراغب، المتوفى سنة 
للإمام أحمـد بـن     ، معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم    ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ      - ٣

ليه الدكتور محمـد    حققه وعلق ع   .هـ٧٥٦المتوفى سنة   ، المعروف بالسمين الحلبي  ، يوسف
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، عالم الكتب .التونجي

المتوفى ، للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي      .يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      ت - ٤
والـشيخ محمـد الـصالح    ، قدم له الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بن عقيـل  . هـ١٣٧٦سنة  

 .م١٩٩٧/هـ ١٤١٧، الطبعة السادسة، لبنان، بيروت، ة الرسالةمؤسس .العثيمين
الجكنـي  ، للإمام محمد الأمين بن محمـد المختـار   .ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     أ - ٥

، القـاهرة ، مكتبة ابن تيميـة   : دار الأندلس بجدة، الناشر   . هـ١٣٩٣المتوفى سنة   ، الشنقيطي
 .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨، بدون: الطبعة، ٨٦٤٢٤٠:ت

المتـوفى سـنة    ، للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النـووي          .رح صحيح مسلم  ش - ٦
، لبنـان ، بيروت، ـ الرياضـ دار القلم مكتبة المعارف .راجعه الشيخ خليل الميس  .هـ٦٧٦

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى
، للإمام الحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني            .تح الباري بشرح صحيح البخاري    ف - ٧

وأشرف على مقابلة نـسخه المطبوعـة       ، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً     .هـ٨٥٢المتوفى سنة 
 ـ١٤٢٠المتوفى سنة   ، الشيخ العالم الرباني عبد العزيز بن عبد االله بن باز         : والمخطوطة . هـ

: الطبعـة ، بيروت، لبنـان  ، دارالمعرفة .وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي    ، وأبوابه، رقم كتبه 
 .بدون: ريخالتا، بدون

المتـوفى  ، للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني  ).الفتح الكبير(حيح الجامع الصغير وزيادته    ص - ٨
  .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة، لبنان، بيروت، المكتب الإسلامي هـ١٤٢١سنة 

للإمـام   .لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة            ا - ٩
تخريج وتعليق فـريج بـن      .هـ٤٥٨المتوفى سنة   ، أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي     ،ظالحاف

، الإدارة العامـة للطبـع  ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء    :تحت إشراف . صالح البهلال 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، الطبعة الأولى. المملكة العربية السعودية. الرياض

 ه على بعض البدع والعوائد التيـوالتنبي،  النياتكتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين -١٠
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 

 

١٠٤

                                                                                                                        
  

الشهير ، للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد العبدري الفاسي        . انتحلت وبيان شناعتها وقبحها   
   . م١٩٨١/هـ١٤٠١طبع عام . دار الفكر. بابن الحاج

 الأصل للإمام ابن القيم المتـوفى سـنة        .ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة     م -١١
تحقيق وشرح   .استعجال الصواعق : والمختصر للشيخ محمد بن الموصلي،واسمه    ، هـ٧٥١

: الطبعة، المكتبة التجارية ـ مصطفى أحمد الباز ـ مكة المكرمة   .رضوان جامع رضوان
 . بدون: التاريخ، بدون

 ـ١٢٠٦(لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سـنة           ، مسائل الجاهلية  -١٢ ). هـ
دار العاصـمة للنـشر    . يلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد االله الفـوزان          شرح فض 
 .  الرياض–المملكة العربية السعودية . م٢٠٠١/هـ١٤٢١، الطبعة الأولى. والتوزيع

تحقيق وشـرح    .هـ٢٠٤المتوفى سنة   ، محمد بن إدريس الشافعي   ، للإمام المطلبي  .رسالةال -١٣
 . بدون: التاريخ، بدون: الطبعة، بدون: الدار. أحمد بن محمد شاكر

 ـ٣٩٧المتوفى سنة   ، للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار       . لمقدمة في الأصول  ا -١٤  ،هـ
، لبنـان ، لغرب الإسلامي ـ بيروت   ادار .محمد بن الحسين السليماني: قرأها وعلق عليها

 .بدون: التاريخ، الطبعة الأولى
 ـ٤٢٢: ت(وهاب بن علي بن نـصر  للقاضي عبد ال  . فصول مختارة في أصول الفقه     -١٥ ). هـ

 ..لابن القصار، مطبوعة مع المقدمة في أصول الفقه
المتوفى ، االله بن عمر الدبوسي السمرقندي للإمام أبي زيد عبيد  . تقوبم الأدلة في أصول الفقه     -١٦

مـدير  ، مفتي زحلة والبقاع  ، قدم له وحققه الشيخ خليل محي الدين الميس       ). هـ٤٣٠(سنة  
 . أزهر لبنان

، الطبعـة الأولـى  .  لبنـان  –بيـروت . دار الكتب العلميـة   . منشورات محمد علي بيضون    -١٧
 .  م٢٠٠١/هـ١٤٢١

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد       ، فخر الأندلس ، للإمام الحافظ . لإحكام في أصول الأحكام   ا -١٨
تحقيق الشيخ المحدث أحمد بن محمد شاكرـ وقـدم لـه           . هـ٤٥٦المتوفى سنة   ، بن حزم 

الطبعـة  ، لبنـان ، بيـروت ، منشورات دار الآفاق الجديـدة    ، ور إحسان عباس  الأستاذ الدكت 
 .م١٩٨٠/هـ ١٤٠٠، الأولى

، ويليه نقد مراتب الإجماع . لابن حزم . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات      -١٩
 . م١٩٧٨، الطبعة الأولى.  بيروت–منشورات دار الآفاق الجديدة . لشيخ الإسلام ابن تيمية

، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي          ، للإمام الحافظ  .اب الفقيه والمتفقه  تك -٢٠
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيـع  .عادل بن يوسف العزازي  : حققه .هـ٤٦٣المتوفى سنة 

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، الدمام، المملكة العربية السعودية
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  

١٠٥

 

                                                                                                                        


أبي عمر يوسف بـن     ، للإمام الحافظ  .روايته وحمله امع بيان العلم وفضله وما ينبغي من        ج -٢١
دار ابن الجـوزي للنـشر       .أبي الأشبال الزهيري  : تحقيق.هـ٤٦٣المتوفى سنة   ، عبد البر 
 . م١٩٩٤/هـ١٤١٤، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الدمام، والتوزيع

المتوفى سنة  ، لف الباجي سليمان بن خ  ، للإمام أبي الوليد   .حكام الفصول في أحكام الأصول    إ -٢٢
دار الغـرب الإسلاميــ      .عبد المجيد تركـي   : ووضع فهارسه ، وقدم له ، حققه .هـ٤٧٤
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧،الطبعة الأولى، لبنان، بيروت

المتوفى سنة  ، للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي       . كتاب الحدود في الأصول    -٢٣
 ـ . تحقيـق نزيـه حمـاد     ). هـ٤٧٤( ، الطبعـة الأولـى  .  القـاهرة  –اق العربيـة  دار الآف

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بـن عبـد االله الجـويني            . لبرهان في أصول الفقه   ا -٢٤

.الـدكتور عبـد العظـيم الـديب       : ووضع فهارسه ، وقدم له ، حققه..هـ٤٧٨المتوفى سنة   
 .هـ١٤٠٠، الطبعة الأولى، دار الأنصار بالقاهرة  

المتوفى ، السمعاني، بن محمد بن عبد الجبار     للإمام منصور . دلة في أصول الفقه   واطع الأ ق -٢٥
والدكتور علي بن عباس    ، تحقيق الدكتور عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي        . هـ٤٨٩سنة  

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، طبعة أولى، بدون: الناشر، بدون: الدار .الحكمي
محمد بن محمـد الغزالـي،      ، ة الإسلام حج، للإمام أبي حامد   .لمستصفى من علم الأصول   ا -٢٦

شركة المدينة المنورة    .هـ دراسة وتحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ       ٥٠٥المتوفى سنة   
 .بدون: التاريخ، بدون: الطبعة، للطباعة والنشر

للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة       . وضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه      ر -٢٧
الأسـتاذ  : وخـرج شـواهده   ، ووضح غوامضه ، قدم له . هـ٦٢٠ى سنة   المتوف، المقدسي

مكـة  ، المكتبـة المكيـة  ، بيروت لبنان ، مؤسسة الريان . الدكتور شعبان بن محمد إسماعيل    
،  الطبعة الأولى  -المكتبة التدمرية، الرياض، المملكة العربية السعودية     .  السعودية -المكرمة
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

). هـ٦٢٨(المتوفى سنة   ، للإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان     . اعالإقناع في مسائل الإجم    -٢٨
، الطبعة الأولى . الفاروق الحديثية للطباعة والنشر   : الناشر. تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي    

 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي           . لموافقات في أصول الشريعة   ا -٢٩

ووضع تراجمه الأستاذ   ، الشيخ عبد االله دراز   : حه وخرج أحاديثه  شر .هـ٧٩٠المتوفى سنة   
. وخرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام بن عبد الشافي محمد      ، محمد بن عبد االله دراز    

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية
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 

 

١٠٦

                                                                                                                        
  

، الزركـشي ، هادر بن عبـد االله    للإمام بدر الدين محمد بن ب      .المحيط في أصول الفقه    لبحرا -٣٠
وراجعه الدكتور عمر   ، قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد االله العاني         .هـ٧٩٤المتوفى سنة 

: الطبعـة الثانيـة   ، دارالصفوة للطباعة والنـشر والتوزيـع بالغردقـة        .بن سليمان الأشقر  
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣

المتـوفى  ، حمد المختار الشنقيطي  للشيخ محمد الأمين بن م     .ثر الورود على مراقي السعود    ن -٣١
الطبعـة  . المملكة العربيـة الـسعودية    ، دار المنارة للنشر والتوزيعـ جدة     .هـ١٣٩٣سنة  
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، الأولى

للأستاذ الدكتور الشيخ محمد العروسـي       .لمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين      ا -٣٢
  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠، الطبعة الأولى، دار حافظ للنشر والتوزيع ـ جدة .بن عبد القادر

جبريل بن المهدي بن    /للدكتور.  الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي        -٣٣
،  حلـب  – سـوريا    –والتوزيع  ،،والنشر،دار الصابوني للطباعة  . علي ميغا آل أسكيا محمد    

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، الطبعة الأولى. جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
: الطبعة الثانية . دار الفكر بدمشق  . لسعدي أبو حبيب  . وعة الإجماع في الفقه الإسلامي     موس -٣٤

  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
للشيخ محمد أمـين الـشهير      . المعروف بحاشية ابن عابدين   ،  رد المحتار على الدر المختار     -٣٥

  .  م١٩٦٦/هـ١٣٨٦: الطبعة الثانية. دار الفكر. بابن عابدين
  .الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة. عابدينلابن .   العقود الدرية

للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم         .  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      -٣٦
  . هـ١٤٢٣: الطبعة التاسعة). هـ١٣٩٢(المتوفى سنة ، العاصي النجدي

ى الدولـة العثمانيـة     أحد أعضاء شور   .للإمام سليم رستم باز اللبناني     .شرح المجلة العدلية   -٣٧
  . بدون: التاريخ، طبعة ثالثة مصححة ومزيدة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية .سابقاً

دار . ومحمـد علـي الـسايس     ، محمود محمد شلتوت  ، للشيخين.  مقارنة المذاهب في الفقه    -٣٨
  . م١٩٨٦: الطبعة. المعارف بمصر

  ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥(طبعة . العدد الثامن –الدورة الثامنة .  مجلة مجمع الفقه الإسلامي-٣٩
لإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الـشريف         ل .مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول       -٤٠

ووضـع  ، وعقب عليـه  ، وخرج أحاديثه ، وقدم له ، حققه.هـ٧٧١المتوفى سنة   ، التلمساني
 ـبالط، مطبعـة الـسعادة    .الـدين عبـد االله خلـف االله        أحمد عـز  : فهارسه ، ة الأولـى  ع
  . م١٩٨١/هـ١٤٠١

، للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أبـي بكـر             .إعلام الموقعين عن رب العالمين     -٤١
طه عبد  : وعلق عليه ، وقدم له ، راجعه .هـ٧٥١المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة       

  . بدون: التاريخ، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، مكتبة الكليات الأزهرية .الرؤوف سعد
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  

١٠٧

 

                                                                                                                        


مختار من كتـب     .طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول         -٤٢
جمعها عبد الـرحمن بـن       . قاعدة وضابط وأصل   ١٠٠٠أكثر من   ، شيخ الإسلام ابن تيمية   

  .هـ١٤١٥، الطبعة الأولى،  الرياض،دار الوطن. هـ١٣٧٦المتوفى سنة ، ناصر السعدي
، دار النفائس  .للدكتور عمر بن سليمان الأشقر     .يما يتعبد به لرب العالمين    مقاصد المكلفين ف   -٤٣

  .م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الثانية، . ومكتبة الفلاح ـ الكويت، الأردن
للإمام القرافـي شـهاب    .الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام       -٤٤

 .اعتنى به عبد الفتاح أبو غـدة       .هـ٦٨٤سنة  المتوفى  ،  العباس أحمد بن إدريس    يالدين أب 
الطبعة ، لبنان، بيروت، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ـ دار البشائر الإسلامية : الناشر

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الثانية، 
مع فهرس تحليلي لقواعـد      .للإمام القرافي أيضاً  ). أنوار البروق في أنواء الفروق    (الفروق   -٤٥

: الطبعـة ، لبنـان ، بيـروت ، دار المعرفة .ر محمد رواس قلعه جي   للأستاذ الدكتو ، الفروق
  . بدون: التاريخ، بدون

، ومـذاهبهم ، كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسليمن فـي آرائهـم            -٤٦
المتـوفى سـنة    ، للإمام الفقيه الفاضل أبي محمد عبد االله بن السيد البطليوسي          .واعتقاداتهم

دار  .والدكتور حمزة عبد االله النشرتي    ، يق وتعليق الدكتور أحمد حسن كحيل     تحق .هـ٥٢١
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، الطبعة الأولى، الاعتصام

للإمام . والاستفتاء وكيفية الفتوى، ، وأحكامه، وصفة المستفتي ، وشروط المفتي ، أدب الفتوى  -٤٧
 وعلـق عليـه     حققه .هـ٦٤٣المتوفى سنة   ، أبي عمرو وعثمان بن الصلاح الشهرزوري     

الطبعة .  مطبعة المدني -مكتبة الخانجي بالقاهرة  : الناشر .الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب    
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، الأولى

طبع في مؤسسة مكة للطباعة  .للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية .رفع الملام عن الأئمة الأعلام     -٤٨
  .مكة المكرمة، ـه١٣٩٦:ط الخامسة .توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. والإعلام

 ).الـرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عـصر فـرض              : (الاجتهاد -٤٩
تحقيق ودراسـة    .هـ٩١١المتوفى سنة   ، للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي      

، ر والتوزيـع  مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنش    : الناشر .الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد    
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤: التاريخ، بدون: الطبعة ،اسكندرية

 ـ١١٧٦المتوفى سـنة    ، للإمام ولي االله الدهلوي    .الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف     -٥٠  .هـ
الطبعـة الثانيـة،    ، بيـروت ، دار النفـائس   .وعلق عليه عبد الفتـاح أبـو غـدة        ، راجعه
  .م١٩٨٧/هـ١٣٩٨

  المتوفى سنة، انيـللإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنع .جتهادإرشاد النقاد إلى تيسير الا -٥١
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 

 

١٠٨

                                                                                                                        
  

مؤسسة  .محمد صبيحي حسن حلاّف   : وخرج أحاديثه ، وعلق عليه ، ضبط نصه  .هـ١١٨٢     
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، الريان

المتوفى سنة  ، شنقيطيللإمام باب بن الشيخ سيدي ال      .إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين     -٥٢
، بيـروت ، دار ابن حـزم  .الطيب بن عمر بن الحسين الجكني   : دراسة وتحقيق  .هـ١٣٤٢
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، لبنان

، للعلامة محمد سعيد بن عبد الـرحمن البـاني الحـسني          .  عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق     -٥٣
وقدم له الشيخ عبـد  ، السماحي سويدانعني به وعلق عليه حسن     ) هـ١٣٥١(المتوفى سنة   

  . .م١٩٩٧/هـ١٤١٨: الطبعة الثانية. دار القادري. القادر الأرناؤوط
مكتبة الريـاض الحديثـة    .للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي  .أسباب اختلاف الفقهاء   -٥٤

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الطبعة الثانية، ، بالرياض
دار  .عبد االله بن عمر محمد الأمين الـشنقيطي  الدكتور للشيخ .التقليد في الشريعة الإسلامية  -٥٥

  . م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى، المدينة المنورة، البخاري
دار السلام للطباعـة والنـشر    . الفتح البيانوني  يللدكتور أب  .دراسات في الاختلافات الفقهية    -٥٦

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، والتوزيع
تقـديم الأسـتاذ     .للدكتور وميض بن رمزي العمـري      .فريد في الاجتهاد والتقليد   المنهج ال  -٥٧

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، الطبعة الأولى. دار النفائس ـ الأردن .الدكتور عمر سليمان الأشقر
دار القبلـة    .بقلم محمد عوامـة    .وأدب الاختلاف في مسائل العلم    ، صفحات في أدب الرأي    -٥٨

  .م١٩٩١/هـ١٤١٢، لطبعة الأولىا، للثقافة الإسلامية ـ جدة
، دار ابـن حـزم   .يبـاري زللدكتور عامر سـعيد ال   .بين متبع ومقلد أعمى في فروع الفقه       -٥٩

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت
نشر وتوزيع الدار العالميـة      .للدكتور طه جابر فياض العلواني     .أدب الاختلاف في الإسلام    -٦٠

  .م١٩٩١/هـ١٤١٢طبعة الرابعة، ال، للكتاب الإسلامي
دار الهجرة للنشر والتوزيـع ـ    .للشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول .الاختلاف وما إليه -٦١

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، الطبعة الأولى، الرياض
 .محمود محمـد الخزنـدار    : إعداد . قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف     -فقه الائتلاف    -٦٢

  .هـ١٤٢١، الطبعة الأولى، دار طيبةـ الرياض .ي خشّانمراجعة وتعليق الشيخ عل
دراسة  .وثمراته، وخصائصه، وقواعده، أسبابه. أو أصول الخلاف العلمي   ، معيار المعايير  -٦٣

الطبعة ، وبيروت، دمشق، دار المأمون للتراث   .للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفوز     .مقارنة
  .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨، الأولى

دار البيارق للطباعة    .للشيخ محمد الشويكي   .وضوابطه الشرعية ، آدابه، ابه أسب -الاختلاف -٦٤
  . بدون: بدون، التاريخ: الطبعة، والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان
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  

١٠٩

 

                                                                                                                        


دار النفائس للنشر والتوزيع ـ   .للدكتور عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر .فقه الاختلاف -٦٥
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، الأردن

الطبعـة  ، مكتبة الضياء ـ جـدة   .للشيخ الدكتور صالح بن عبد االله بن حميد .أدب الخلاف -٦٦
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، الأولى

 .للأستاذ الدكتور سعود بن عبد االله الفنيـسان        .رواية ودراية ) اختلاف أمتي رحمة  (حديث   -٦٧
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد

دار الـصحوة    .للشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضـاوي      .ين الانضباط والتسيب  الفتوى ب  -٦٨
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، للنشر والتوزيع ـ القاهرة

أعده . الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية               -٦٩
  هـ١٤٠٨،  الطبعة الأولى، مكة المكرمة،قمكتبة الصدي .وعلق عليه محمد شاكر الشريف

للأستاذ الدكتور شـعبان بـن محمـد        . الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه       -٧٠
الطبعة ، سوريا ـ حلب ، ودار الصابوني، بيروت ـ لبنان ، دار البشائر الإسلامية .إسماعيل
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الأولى، 

. أضـواء الـسلف  . بنيونس الـولي  . ارض لدى الأصوليين   ضوابط الترجيح عند وقوع التع     -٧١
  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥: الطبعة الأولى. الرياض

للشيخ الأستاذ المفتي محمد كمـال الـدين أحمـد    .  المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء  -٧٢
  . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥: الطبعة الأولى.  لبنان– بيروت –دار إحياء التراث العربي . الراشدي

دار البحوث   .بقلم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي       .لاح المذهب عند المالكية   اصط -٧٣
، لأولـى االطبعـة   .  دبي - الإمارات العربية المتحدة     -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث     

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
ة دار المعرف  .هـ١٣٤٥المتوفى سنة   . للشيخ محمد الخضري بك    .تاريخ التشريع الإسلامي   -٧٤

  .م١٩٦٠: الطبعة السابعة، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر
، للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسـي        .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      -٧٥

 .عبد العزيز بن عبد الفتـاح القـارئ       : وعلق عليه ، خرج أحاديثه  .هـ١٣٧٦المتوفى سنة   
  .هـ١٣٩٦، الطبعة الأولى، ورةالمكتبة العلمية بالمدينة المن: الناشر

للإمام الشيخ محمد    .وتاريخ المذاهب الفقهية  ، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد      -٧٦
  . بدون: التاريخ، بدون: الطبعة، القاهرة، دار الفكر العربي .أبو زهرة

ستاذ الدكتور محمـد    للأ .وقواعد الملكية والعقود فيه   ، المدخل إلى التعريف بالفقه الإسلامي     -٧٧
   .م١٩٨١/هـ١٤٠١: الطبعة الثامنة، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية .مصطفى شلبي

عبـد  : جمع وترتيـب   .هـ٧٢٨المتوفى سنة   ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية       -٧٨
طبع بأمر خـادم الحـرمين       .وساعده ابنه محمد  ، الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي     
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١١٠

                                                                                                                        
  

إشراف الرئاسة العامـة لـشئون الحـرمين     .الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود     ، فينالشري
شـارع  ،  مكـة المكرمـة  - عبد الشكور عبد الفتاح فدا -مكتبة النهضة الحديثة   .الشريفين
  .هـ١٤٠٤سنة ، باب العمرة ـ تم الطبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة، الحرم

دار  .للشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري       .لفقه وأهل الحديث  الفصام المبتدع بين أهل ا     -٧٩ 
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، الطبعة الأولى، لبنان، ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت

 ـ٣٩٥المتوفى سنة ، للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا     .معجم مقاييس اللغة   -٨٠  .هـ
: الطبعـة ، لفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع  دار ا .تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون   

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: التاريخ، بدون
للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي                 .لسان العرب   -٨١

، بـدون : الطبعة، لبنان، بيروت، ودار صادر ، دار الفكر ـ    ه٧١١المصري،المتوفى سنة   
  .  بدون: التاريخ

، للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي        .ي غريب الشرح الكبير   المصباح المنير ف   -٨٢
 - دار الكتب العلميـة      -عباس أحمد الباز    ، توزيع مكتبة دار الباز    .هـ٧٧٠المتوفى سنة   

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤لبنان، الطبعة الأولى، ، بيروت
 .هـ٨١٧توفى سنة   الم، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي        .القاموس المحيط  -٨٣

الطبعـة الثانيـة،    ، مؤسـسة الرسـالة    .تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة       
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

للأستاذ الدكتور عبد الوهـاب بـن        . خصائصه ونقائصه  -منهج البحث في الفقه الإسلامي       -٨٤
   .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، الطبعة الأولى،  دار ابن حزم-لمكتبة المكية  ا.إبراهيم أبو سليمان

للأستاذ الدكتور عبد    . عند إمام الحرمين الجويني    - نظرياً وتطبيقاً    –تجديد الفكر الأصولي     -٨٥
 كليـة الـشريعة والقـانون والدراسـات         -جامعة قطـر     .الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان    

في الفتـرة مـن     ). ٤٧٨ـ  ٤١٩(لإمام الحرمين الجويني    . ندوة الذكرى الألفية  . الإسلامية
  .م١٩٩٩ إبريل ٨ -٦ -هـ ١٤١٩ من ذي الحجة ٢١ -١٩

للأستاذ الدكتور شـعبان بـن       .دراسة وصفية نقدية   -التجديد في أصول الفقه      -٨٦
المكتبـة  ، دار التأليف للطباعة والنشرـ مكتبة السلام بالقاهرة       .محمد إسماعيل 

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، المكية
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